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 تقدیم

 جراءإ عبر العمومیة السیاسات تقییم إلى تھدف تونسیة إعلام وسیلة ھي" والإعلام للبحوث الأمان بر"
 عن وكذلك الأثیر، وموجات الاجتماعي التواصل المواقع رعب تبُث ونقاشات حوارات صحفیة، تحقیقات
 سنة ونست في ةتیاالجمعیّ  المنظمة ھذه أسّسا ترجم بن والخنساء حداد محمد. تحلیلیة وتقاریر مقالات طریق
 عضب توفره الذي المالي الدعم وعلى لأعضائھا الذاتیة المساھمات على تمویلھا في الجمعیة تعول. 2015

 الوكالة ،Développement et Paix والسلام للتنمیة الكندیة المنظمة غرار على ولیةالد المنظمات
 دھموح العمل على القائمون یلتزم. بتونس الأوروبي الإتحاد وبعثة  CFI الإعلام وسائل مع لتعاون الفرنسیة
 جمعیتنا سما یقوم. ینوالمالی التقنیین الشركاء نظر وجھات على بالضرورة تعبرّ لا ھي فیھ، الواردة بالآراء

  ".برلمان" كلمة الأسماع الى یتبادر بسرعة قرأ ما فإذا. كلامیة لعبة على" الأمان بر"

�
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  شكر

 دخالبإ بالبحث، ذلك كان سواء مباشرة، غیر أو مباشرة بصفة التقریر ھذا في ساھموا الذین كل نشكر
 خاصة الشكرب نتوجھ. إلخ بالنصائح، بالترجمة، بالتصحیحات، المتكررة، بالقراءات بالتحالیل، البیانات،
 أیمن عبد الرحمان، الجعایدي، على شبعان، إیمان یوسف، بن سلیم محمد بوھلال، شیماء ترجم، بن للخنساء
 كيإنری بویسي، مایتي دانة، بن كشیر قمر باشا، الدین خیر عروس، ھادیة لمزي،ا رانیا العلاني، محمد

 سانإح مریاح، أسامة نصیر، سارة نقار، سلیم السلیاني، غادة السعیدان، فاروق الطویھري، أیمن كلاوس،
��.العربي وخلیل الصبابطي
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 الملخّص
الفساد وھشاشة الثقة بین النخب السیاسیة آفة زال تسنوات من سقوط الدكتاتوریة، لا  سبعمرور بعد 

ذه ھبقاء مثل . غیر أن بشكل عام التي تعاني منھا تونس راسخةالمشاكل الأھم ومسؤولي الدولة من بین 
ة حتوائھا وتعزیز ثقا التي قد تساھم في لیاتعدید الآتوجد  یظل في دائرة الأمور الحتمیة إذ الظواھر لا

أداة فعالة ما حتكون تس اسب تنفیذا سلیما، فإنھاالتصریح بالمك ت آلیةالمواطنین في ممثلیھم. وإذا ما نفُِّذ
 .تضارب المصالحو حة الإثراء غیر المشروعلمكاف

بمرور ثلاثین سنة على إحداثھ. وھذه  2017تصریح بالمكاسب في تونس سنة احتفل القانون المنظم لل
الذكرى تتزامن مع مراجعة مجلس نواب الشعب لھذا لإطار القانوني والمبادرات التشریعیة المقدمة من 

تحیین الإجراءات وملائمتھا الرئیسي من ھذه النصوص إذ یبقى الغرض . النوّابو الحكومةطرف 
الذي ینص أن "على كل من  2014من دستور سنة  یة المذكورة في الفصل الحادي عشرللمتطلبات الدستور

یتولى رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویتھا أو عضویة مجلس نواب الشعب أو عضویة الھیئات 
في ھذا الإطار ینبغي و .صرح بمكاسبھ وفق ما یضبطھ القانون"ظیفة علیا أن یالدستوریة المستقلة أو أي و

 مرتكبةالالأخطاء  ، واستخلاص1987قانون عام ل یةتطبیقالتجربة القانون جدید، استعراض  قبل سنِّ 
 .للحوْل دون تكرارھا ھذا النص والعیوب الكامنة في

تعمال ھذا الإجراء كوسیلة لضمان نزاھة الحیاة السیاسیة كیفیةّ اسالأمان ببرّ جمعیة اھتمت ضمن ھذا السیاق 
 :ارتكز عملنا على المنھجیة التالیة ھذه السیاسة العامةولتقییم  ومكافحة الفساد.

 قمنا بدراسة الإطار القانوني ساري المفعول.

، 1987یل أفر 10یوم ذ من نفاذي دخل حیز الذنون المنظم للتصریح بالمكاسب، اللتقییم مدى تطبیق القا
إلى شعر مارس  1987قاعدة البیانات الشاملة للمصرّحین وأسباب التصریح منذ شھر مارس  التجأنا إلى

2017 . 

من خلال تحلیل المداولات البرلمانیة في مارس  المبادرة وجھةة المشرّع قمنا أیضا بالتساؤل حول إراد
 .مبادر بطرح فكرة ھذا القانونمن خلال مقابلة مع الوزیر الأول آنذاك رشید صفر، الو 1987

 الأشخاص المعنیین بھذا الإجراءحوارات مع إجراء قمنا ب ،المُمارسات العملیة للتصریح على المكاسبلفھم 
 ومسؤولین بدائرة المحاسبات.

اسب؟ ومة التصریح على المكلإرساء أو تنقیح منظدولة : ما الذي یدفع بالتجارب المقارنة دولیَّا كذلك اھتممنا
حیاة العامة لضمان شفافیة الالفاعلین السیاسیین والصحفیین وللمواطنین  قانونیَّاا ھي الإمكانیات المتاحة م

 الدیمقراطیة.المسار المؤسسات و سیروعدم 

یظل من خلال ما أثبتتھ  17/1987قانون  نا أنرعتبا إذابالغ فلا نُ  لا تدعو للتفاؤل.مخرجات ھذا العمل 
 .اجعوغیر نا عقیمالتجارب 

رّي أن مضمون التصاریح سإلى نظرا  في ھذا المیدان ابالعقابة والرقآلیات تفتقد تونس إلى أبسط حیث 
لى نزاھة لسھر عا تبعا لذلك للعدید من البلُدان الأخرى. إذ أنھ لا یمكن للصحفیین أو للمجتمع المدني خلافا

ن أیضا في مشروع القانو السریة معیار اداعتمتم قد على ھذه التصاریح. و الاطلاعالحیاة السیاسیة عبر 
. بل وتم تدعیمھا بتجریم نشر محتوى 2018 الذي تنظر فیھ الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جوان

 ھذه التصاریح.

إلى  1987تصریح خلال ثلاثین سنة من  25.000تمّ إیداع أكثر من إذ تتحدث من تلقاء نفسھا. ھنا فالأرقام 
ل، بالفع لا یمكن لأحد الإجابة عن ھذا السؤال. الأشخاص الذین كان علیھم أن یصرحوا؟ كم ھو عددف. 2017
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عل ھؤلاء وھذا ما یجحسب معلوماتنا، لم تقم الدولة بمتابعة التسمیات ونھایة المھام للتعرّف على المخالفین. 
 ركزنا إذا یصرحوالم الذین  عدد بغض النظر عنووغیر مشمولین بأي بحث أو تتبعّ. خارج طائلة القانون 
إذ لم یسُتعمل أیَّا منھا  فاعلیتھا تكاد تكون معدومة أن نلاحظ فإننا على التصاریح المودعة، من زاویة أخرى

دائرة المحاسبات في نفس ھذه فبالعودة إلى إحصائیات ، الدولة عموماأجھزة و اصةمن طرف العدالة خ
. أمّا الثلثیْن 1987دیسمبر بین أفریل وأشھر أي  9عت خلال ودأ التصاریح قدثلث ھذه  فإننا نجد أن الفترة،

 ا، إذ قام ربعمحدود كذلك یحتجدید التصر وقد كان تطبیق واجبسنة.  29الباقیین، فقد تمّ إیداعھا على مدى 
. حین أن القانون یقتضي التجدید كل خمس سنواتالمصرحین بالتجدید على الأقل مرة في ثلاثین سنة، في 

منظومة ھذه العدم نجاعة ودعت عند انتھاء المھام. وھو ما یؤكّد أبالمائة فقط من مجموع التصاریح  1 إنّ  بل
 .قائمة على السرّیة وانعدام الرقابةال قانونیةال

 

في القانون الحالي و في التطبیق كما ھا تالى الثغرات التي لاحظ استندنا، حول الموضوع لصیاغة توصیاتنا
لقانون اأولینا اھتماما خاصا بتحلیل مشروع إضافة إلى أننا قد التجارب المقارنة.  دراسةاستأنست كذلك ب

 ومقترحات القوانین. 89/2017الحكومي عدد 

ا للوقت إذ اومھدرسیظل غیر ناجع بل أي تحیین في المنظومة القانونیة  أن » الأمان بر «جمعیةتعتبر  ھذال
 المبادئ التالیة: افتقر إلى

 :النشر

ح ینبغي أن توضع في متناول المواطنین حتى یتمكنوا من كسب الثقة مجددا في مؤسسات الدولة التصاری
 .وممارسة حق الرقابة على ممثلیھم

 :الرقمنة

التصاریح ینبغي أن تكون مرقمنة حتى یتم الضغط على تكالیف التصرّف وتسھیل استغلالھا وخاصة 
 .الفترة التي تتطلبھا إجراءات التصریح اختصار

 :لمراقبةا

المراقبة یجب أن تكون منھجیة خصوصا على المواقع الأكثر أھمیة، وبصفة عشوائیة على نسبة ما من بقیة 
 المھام المدرجة بقاعدة البیانات
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مجرّد حبر على  الفساد، مكافحة: المقدّمة
 ؟ورق

 تصادياقوضع وضعھا الأمني، تجد تونس نفسھا الآن على صفیح  تحكم فيبعد أن نجحت في استعادة ال
ي البلاد ف طبقة السیاسیةال بین أركان تفاعللساخن. حتى وإن كان "التوافق" ھو السمة الأبرز ل واجتماعي

 ترجم إلىالخلافات الحزبیة، سواء في البرلمان أو في الحكومة، إلا أن ھذا لم یُ إذ كان لھ دور في تجاوز 
وتنحى أحیانا نحو العنف، ة التحركات الاجتماعیة رتتصاعد وتیبدأت  لذا. م اجتماعي وتوافق شعبيّ عامسل

 .و الفئات الشعبیة الطبقة السیاسیةبین كبرى القطیعة ال حجم مما یظھر

 ؤسساتمثقة المواطنین في الطبقة السیاسیة، وفي كفیلا باھتزاز  ن سنة من الدكتاتوریةیستّ فقد كان مرور 
 .عامةالمصلحة التحقیق على  سھرأن تالشخصیة عوض المصالح أداة لنیل في الغالب كانت الدولة، التي 

النظام السلطوي من تدعیم أركان ، فاسدة وقریبة من السلطة جشعة اقتصادیةنخبة  ھیمنةساھمت كما 
على أھمیة الحرب  اتفقت الحكومات المتتالیة ،2011جانفي  14 - 2010دیسمبر  17 ثورةومنذ التونسي. 

شخصیات ل اعتقالاتموجة استثنینا  إذابتغییرات كبرى.  شفوعةتكن معلى الفساد، لكن التصریحات لم 
ھذه الحملة التي . 1یشتبھ في زعامتھا لشبكات تھریب وتھرّب من الإدارة الضریبیة ومخالفات جُمركیة

وأطلق علیھا "الحرب على الفساد" تلاشت حدتھا بمفعول الزمن وفتُحت الأبواب  2017انطلقت ربیع سنة 
المشبوه  الإثراء .والسیاسيداة لإعادة توزیع موازین القوى والحضور في المجالین الاقتصادي لتأویلھا كأ

من و وتضارب مصالح المنتخبین، السیاسییّن، الموظفین العمومیین، إلخ. كان غالبا محور شكوك وإشاعات
 عادة الثقة بینلإالآن ذاتھ أداة وقائیة وعلاجیة في خلق سنّ نظام تصریح بالمكاسب وبالمصالح  شأن

 .المواطنین وممثلیھم خاصة، والطبقة السیاسیة عموما

، 1985سبتمبر  ففي بالمكاسب.شرف المتعلق بالتصریح على ال 1987نشأة قانون فھم سیاق ھنا من المھم 
الحبیب بورقیبة أنھ "سیكرس بقیة حیاتھ لمقاومة الفساد، وسوء التصرف حینذاك رئیس الجمھوریة أعلن 

للجنة المركزیة للحزب الاشتراكي الدستوري. ھل  16أموال الدولة" خلال اختتام أشغال الدورة والعبث ب
لبدایة "حرب ضد الفساد" أم ذریعة لتصفیة حسابات؟ نفس الأسئلة التي تم طرحھا في  اكان ھذا حقا اعلان

مقاومة انت كك الفترة، حسب مقالات من جریدة لوموند الفرنسیة خلال تلإذ  منتصف الثمانینات تطُرح الیوم
في الحقیقة عبارة عن  أصبحت، و)chasse aux sorcières" (أشبھ بـ"مطاردة الساحرات آنذاك الفساد

قد بدأت الاضطرابات الذي خلقتھا الحملة ضد الفساد، "ف.بة في قصر قرطاجتغییر في الشخصیات المقرّ 
بعض الشخصیات المقربة من السلطة  ومثل تجاه  تصفیة للحسابات  تأخذ للوھلة الأولى منحى أقرب إلى

لد السيء على الأنشطة الاقتصادیة للب ، على الأقل من ناحیة تأثیرهالوزیر الأولقلق لیإلاّ ھذا الأمر لم یكن 
 2."الذي یواجھ وضعا صعبا للغایة

                                         
 انظر المقال التالي: 1

En Tunisie, le monde des affaires secoué par de mystérieuses arrestations, voir Mohamed HADDAD, Le Monde 
édition Afrique 25/05/2017. 

-de-par-secoue-affaires-des-monde-le-tunisie-https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/25/en
arrestations_5133809_3212.html-mysterieuses 

 لتالي:انظر المقال ا 2
Proches évincés, règlements de comptes, nouvelles " étoiles montantes": le climat s'alourdit autour du président 
Bourguiba, voir Françoise CHIPAUX, Le Monde, 20/01/1986. 

-etoiles-nouvelles-comptes-de-reglements-evinces-http://www.lemonde.fr/archives/article/1986/01/20/proches
bourguiba_2937329_1819218.html-president-du-autour-alourdit-s-climat-le-ontantesm 
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العوامل  ھذهمثلت  :سیاسيالستقرار انعدام الاصعوبات اقتصادیة، صعود طبقة سیاسیة واقتصادیة جدیدة، 
لذلك فإنّ إعداد مشروع  .1987 سنةوسلفھ في  89/2017ة إعداد مشروع القانون قاسما مشتركا بین فتر

 ، یتجاوزاھام اتاریخیّ  اعدبُ  یكتسيفي مجلس نواب الشعب  2018سنة  مكاسبالقانون المتعلق بالتصریح بال
  .إضافیةأن یكون مجرد وضع أداة قانونیة 
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 , من منظور السلطة التنفيذية ومداولات السلطة التشريعية1987تونس سنة 

 3ك"رمزية" التصريح بالمكاسب: حوار مع رشيد صفر, الوزير الأول آنذا

د صفر، السید رشی التقینالتصریح بالمكاسب، ل الحالي من أجل فھم السیاق الذي انبثق من خلالھ القانون
شھدت فیھا  وھي مرحلة زمن مباشرتھ لھذا المنصب كان قد أودِعَ ھذا القانونالأسبق الذي ول الأوزیر ال

 ذلك:یقول "رشید صفر" عن   .فترة أزمة اقتصادیة حادة یةتونسالبلاد ال

ي، بنك المركزي الفرنساللم یكن لدى تونس رصید من العملة الصعبة، وعاشت من الاقتراض الیومي من "
 ".الاستعمارمازلنا نرزح بعد تحت وطأة لو كُناّ كما 

افة ".  فيأشده على  كان السخط الشعبي یتجلىّ لازالت والملاعب حیث ھتفت الجماھیر " فلوس الشعب یا حَوَّ
 في الأذھان، حیث كان الشعور بالظلم والحیف الاجتماعيماثلة  78و 84سنوات لالانتفاضات الأخیرة ذكرى 

  .ظاھرا للعیان

في یة بداذكر ذلك حیث  كّد الوزیر الأول في ذلك الوقت أنھ كان قد بادر بقانون التصریح عن المكاسبوأ
"كان الغرض من ھذا القانون ھو أن یكون لھ تأثیر نفسي. إذ . 19864أمام البرلمان في أوت  لھ خطاب

 ."إصداره ھوحینذاك وكان شغلي الشاغل الوحید 

ي المخیال ف "عورة العائلة" بمثابة المنطقة المحرمة أو نت الممتلكات تعتبروأضاف قائلا "في ذلك الوقت، كا
"لیس من تقالیدنا أن نكشف عمّا لدینا." ووفقا لھ، كان القصد من ھذا التدبیر أن یكون بمثابة إذ  الشعبي،

 " .دلیل "للعدالة التي یمكن أن تبدأ التحقیق على أسس التصاریح بالمكاسب

تمریر القانون مع الإبقاء على صبغة السریة على التصاریح". وأضاف "أن الحكومة وقال صفر: "خیرتُ 
لدیھا الفرصة لبدء التحقیق حول أي شخص في منصبھ. فعلى سبیل المثال، عندما تكون ھناك شائعة أو 

 ."ما قالھ الطرف المعنيلزمة باستخدام التصریح للتحقق مضجة ما، فإن الحكومة م

یة التي تم خلالھا تقدیم القانون "لم یتم التطرق إلى مسألة مراقبة التصاریح من طرف خلال الجلسة الوزار
بتاتا أي لم یصدر كما . خصوصیة بطریقة ممنھجة أوكان ذلك دائرة المحاسبات أو أي ھیكل آخر، سواء 

 ". ولكنأبدا المتابعةإجراءات لم تناقش كما یسمح لدائرة المحاسبات بإجراء عملیات المراقبة. نص قانوني 
5زیر العدل (انظر أدناه)و أكّدالأثناء وفي 

أمر  إصدارح العیاري، للنواب التونسیین أنھ سیتم ال، محمد ص
 .یمنح صلاحیات الرقابة لدائرة المحاسبات في الجلسة العامة للتصویت على القانون

من إذ  ،تم الشروع في مناقشتھیولم  لم یر ھذا الأمر النور" ذلك،من  عاما ثلاثینوبعد صفر،  لوزیروفقا ل
 في " وأصرّ السید صفرأحد النوابإثر مساءلتھ من طرف ھذه الإجابة ارتجل قد الممكن أن وزیر العدل 
 :نفس ھذا المنطلق قائلا

                                         
 في مقر سكناه في قمرت. 2017دیسمبر   8إجراء ھذا الحوار یوم تم  3
 www.arp.tn على موقع مجلس نواب الشعب ان متاحخطاب لم یكُ 4
بالنسبة لما لاحظھ بخصوص المراقبة، سیسند لدائرة المحاسبات بمقتضى  ؤلات النواب حول مراقبة صحة التصاریح قائلا:"أجاب الوزیر على تسا 5

، 1987افریل  7العائد لیوم الثلاثاء  25عدد أمر ما یھم عدم صدق التصاریح الذي سیراقب من طرفھا." المصدر: مداولات مجلس النواب 
http://arp.tn/site/debat/AR/fiche_deb.jsp?cd=69274 
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على كذلك ي و التونس الشعب عامةلقد كنا مركزین على التأثیر النفسي لصدور القانون، تأثیر نفسي على "
مكافحة الفساد بشكل عام، یمكن أن یسُتغلّ سیاسیا إجراءات ح أیضا أن ھذا القانون، مثل المسؤولین. " وأوض

 .6مزالي محمدسلفھ كما كان الحال عند محاكمة 

 7المداولات البرلمانية

اء قام خمسة أعضحیث للنقاش.  باباستھُلتّ الجلسة بعرض أعمال اللجان، ثم تم فتح ال الشكل،من حیث 
ح العیاري، وزیر العدل، الحكومة خلال الت على ھذا القانون. مثلّ محمد صقت التصویبتقدیم مداخلات سب

 مّ علىثمشروع القانون فصلا فصلا التصویت بالإجماع على  تذكر وقع مفاجآت ةھذه الجلسة. وبدون أی
 .القانون برمتھّ مشروع

 هذا القانون في خصوصعرض أعمال اللجان 

أن ھذا القانون قد وُضع من أجل إرساء الشفافیة حینذاك جلس النواب في محصلت التي  مداولاتتبین ال
والحفاظ على الأموال العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن طریقة التصریح التي تم اختیارھا تستند إلى "أخلاقیات 

ا ھرقابة، لأنموضوعیة للمنھا إلى آلیات  الدولة أكثرومھنیة" الأشخاص الذین یتحملون مسؤولیات داخل 
مداخلات المرتكزة على ، كانت الالمناقشاتوطوال  تلقائي.بشكل  إعلان عن الشرف، لا أكثر. ویتم ذلك

كما عبرّ أحد النواب أن المشرّع یعوّل أكثر على أخلاقیات موظفي  الطاغیة.ھي  والدیني الأخلاقيالخطاب 
، بعد ھذا المشروع ةسادرامت لجنتین بإثر ذلك قیتضمنھا القانون.  زجریة لذلك لمالدولة، لا على الأدوات ال

من د أتت أھمیة قالملاحظات  أكثركانت والسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة.  والردّ بینخذ جولات من الأ
 لجنة التشریع العام.

 اللجنةأثارتها  الأسئلة والنقاط التيأبرز 

 ئیة؟تسویة وضعیتھ الجبا ھل سیطالب المسؤول الى جانب التصریح بالمكاسب بالإدلاء بما یفید •
 وسائل المراقبة خلال مدة تحمل المسؤولیة؛ •
ضرورة تضمن ھذا المشروع لإجراءات عملیة واضحة وأسالیب رقابة حقیقیة لمقاومة كل مظاھر  •

 المجموعة الوطنیة؛ تسباتالتسیب والرشوة وضمان سلامة مك
 تأثیر عدم التصریح أو المغالطة في قرار التسمیة. •

 لجنةمقترحات ال

عنیین إضافة فصل جدید ینص على تطبیق ھذا القانون بمفعول رجعي حتى یشمل كل الم •
 ؛قبل صدوره ھمذین تحملوا مسؤولیاتوالبالمسؤولیات المشمولة بنقاط تطبیقھ 

ھذا النص وخاصة رؤساء مناطق نطاق تطبیق كل مسؤول لھ سلطة وصلاحیات الى  إخضاع •
لھم من سلطة ھامة في  وغیرھم لماوالمالیة والجبایة  كالجمارالحرس والأمن الوطني وأعوان 

 نطاق مسؤولیاتھم؛
 النتائج التي تترتب عن واجب التصریح؛ •
 ؛ات الحاصلةالمغالطبمؤاخذة الوكیفیة  وصحة التصریحوسائل مراقبة  •
 ھذا المجال إلخ؛ والمحاكم فيدور دائرة المحاسبات  •

                                         
، أصدرت محكمة التعقیب 2002أوت  5لإثراء غیر شرعي. في  1987الصراع من أجل خلافة بورقیبة، تمت إدانة محمد مزالي في أفریل  سیاقفي  6

 قرارا یلغي ھذا الحكم.
 http://arp.tn/site/debat/AR/fiche_deb.jsp?cd=69274، 1987افریل  7یوم الثلاثاء العائد ل 25عدد 7
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 التأكید على سریة التصاریح. •
 المداولات

في ثلاث مناسبات أیضا إلى خطر القوى السیاسیة "من المتدینین من الیمین المتطرف" النواب تطرق 
 الدولة. إن ھذهبھا سمومھم" بالاستفادة من حالة الضعف التي تمر  نفثون"ی نوالیسار المتطرف" الذی

الحزب ممثل منتخب عن  ورد على لسانالأخلاق والإدارة الجیدة"، كما  الأحزاب "لیست وصیة على
 .یعتقد أن حزبھ قد أثبت مصداقیتھ منذ الاستقلال الذي كان الدستوري الاشتراكي

مفعول رجعي للقانون قد یمثل دلیلا على نیة الانتقام  لإضفاءوعلاوة على ذلك، فإن إصرار بعض النواب 
  ."من المسؤولین السابقین للبلاد ولیس بالضرورة "الفاسدین

قامات الطویلة لبعض المسؤولین السابقین في الخارج من جھة، وامتلاك أموال اعتبر أحد النواب أن الإوقد 
عبر مواقعھم في أجھزة الدولة.  حصلوا علیھ ذيبالعملة الصعبة ھناك دلیل على الإثراء غیر المشروع ال

إدریس قیقة، وزیر الداخلیة السابق في خضم أحداث الخبز شخص إلى ھذا النائب یلمح بطرف خفي كان 
حكم  ثم لندن والتجأ إلىبتھمة الخیانة العظمى محكمة أمن الدولة ، والذي ھرب من المثول أمام 1984ة سن

ضرورة بطرق أتت  أن مجمل ھذه الأملاك قد إذ غیابیا.سنوات  10بالسجن لمدة في نھایة المطاف علیھ 
 .غیر مشروعة حسب النائب محمد صلاح مومني

ومصطفى مصمودي وعزوز الرباعي على أن "ھذا النص رمزي  رزق الله، رضا رضوان النوابواتفق 
 ."نفسي وسیاسي أكثر منھ كنص أو إجراء وقائي قانوني ھدفوذو (...) 

وعلى سبیل الافتخار بنموذج الحكم التونسي منذ الاستقلال، قال عزوز الرباعي أنھ "حتى الوزراء الذین 
. مما "الشرعيالفساد أو الإثراء غیر ب اتھام أي منھم قعلم یفإنھ  حوكموا منذ الاستقلال، أو حتى سجنوا،

 .یعني ضمنیا أن الدوافع كانت سیاسیة بالأساس
 :حيث وفيما يتعلق بجوهر الموضوع, كشف نواب الشعب آنذاك بشكل مباشر نقاط الضعف في القانون

 لا توجد أدوات للتثبت من دقة التصاریح في وقت الإیداع؛ •
مستمر لموظفي القطاع العام، ولا سیما كبار موظفي الدولة والاكتفاء عدم وجود أدوات للرصد ال •

 ؛راديبالتصریح الإ
ص إلى نصو بالإشارةعدم وجود إجراءات زجریة واضحة ومحددة لتطبیق القانون ویكتفي القانون  •

 قانونیة أخرى؛
 ضرورة التأكد من صحة التصریحات. •

 دایةبفائمة الأشخاص الخاضعین للتصریح بالمكاسب إدراج النواب في ق أیضا اقترح النائب عربي عزوز
ھو تعزیز ثقة المواطنین في ممثلیھم. (وردا على من ذلك . ووفقا لھ، فإن الھدف وفي نھایتھاعھدتھم النیابیة 

ذلك، قال الوزیر ان النواب لدیھم وظائف قصیرة الأجل وأن وظائفھم لا تسمح لھم بأن یكونوا موضع 
"یجب تمییز ھذا القانون عن القوانین الأخرى المماثلة، بحیث لا یكون التصریح شكلیاّ  شبھة). وفقا للنائب،

وفقا للنائب عزوز الرباعي، لا یؤثر ف ."یقوم بھ المسؤول عندما یتسلم منصبھ لیتذكره مجددا في نھایة مھمتھ
ن بقبول یھم غیر ملزملا یریدون أن یصرحوا أولئك الذین إذ أن  على الحریات الفردیة مكاسبالتصریح بال

خطابھ  تكرر في ماولعل  حبیب الخونينائب الكان للفالتدخل الأخیر في البرلمان أما  مناصب في الدولة.
 .تطبیق القوانین الجاریةفي  النجاعة ھيوالیوم إلى آنذاك یعكس ضرورة لازالت قائمة 

ل جید خوني، تم وضع ترسانة تشریعیة بشكوفقا للفأھمیة من القانون في حدّ ذاتھ". "إن تطبیق القانون أكثر 
الیوم:  لىإ أثرا جد لھاتل ازتمقولة التي لا ختتم النقاش بھذه القد ا. وفعیلھافي ھذا المجال، ولكن لم یتم ت

 قوانین أخرى."شرع ل"أدعو إلى تطبیق القانون، ولیس من المھم في رأیي أن ن
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 رد وزير العدل محمد صالح العياري

داخلتھ بالتركیز على الجانب الوقائي (صبغة وقائیة تحفظیة) التي ترتكز على الضمیر استھل الوزیر م
" من ھذا القانون، مبررا ذلك بوجود قسريأیضا إلى "الجانب الأخلاقي وغیر الثم أشار (الضمیر القومي). 

 .ة الجزائیةمن المجل 8)99-96جھاز قانوني كاف تجسده دائرة الزجر المالي والنصوص الجزائیة (المواد 

أشار وزیر العدل إلى أن الشخص الذي لم یصرّح أثناء وجوده في وظیفة تتطلب التصریح 
، یجوز إبعاده عن منصبھ و/أو حرمانھ من الوظیفة المتصلة بالتصریح. أما بالنسبة لأولئك مكاسببال

 .9الذین لا یجددون إعلانھم، فیجب أن یخضعوا لتدقیق مالي

ة المحاسبات "سیسند لدائر أنھ بشأن مراقبة صحة التصاریح، فیعلنعن أسئلة النواب ویجیب الوزیر العیاري 
 مر ما یھم عدم صدق التصریح الذي سیراقب من طرفھا."أبمقتضى 

كان ھناك إعلان مرتجل لم یسُبق ذكره في مجلس الوزراء، حسب رشید صفر، بصفتھ الوزیر الأول و
 .آنذاك. (انظر أعلاه)

ة الجنائیة بسبب التصریح المغلوط أو الإثراء غیر المشروع، تكون العقوبة السجن لمدة وفي حالة المقاضا
سنوات كما ھو الحال بالنسبة للقضایا التي تتعلق بالتصاریح  4سنوات، مثلھا مثل القضایا الجنائیة، ولیس  10

 .الضریبیة
 التصويت

ما  . ولم تقع اضافة أي تغییرات ملحوظةثمّ على مشروع القانون ككل ،فصلافصلا تم التصویت بالإجماع، 
لإدارات المسؤولین في االھیاكل الجھویة ولیس یشمل أیضا المسؤولین في عدا توضیح الوزیر بأن القانون 

 .حسبفالمركزیة 

  

                                         
 في الاختلاس من قبل الموظفین العمومیین أو أشباھھم -القسم الثالث  8

pénal__89-code/Code-http://www.legislation.tn/affich  
ثین سنة مثلما قلنا أعلاه، لم تتم معاقبة أي شخص لم یصرح عند بدایة أو نھایة وظیفتھ. كما لم تتم مراقبة صحة المعطیات المصرح بھا طیلة الثلا 9

 التي تم خلالھا تطبیق ھذا القانون.
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 بالمكاسب التصريحمنهجية 

كافحة محد من تضارب المصالح والنجاعة سیاسة ا على أساسی امنھجیة التصریح بالمكاسب مؤشرتعتبر 
ذلك عن طریق القانون أو كان سواء ضبط مدى تحدید ھذه المنھجیة، حیث یتم الإثراء غیر المشروع. 

 وھو ما یحدد مدى قابلیة ھذه المنھجیة للتعدیل مستقبلاً وللتحَْسین منھا. الترتیبیة،الأوامر 

 ات حولباتَ راتیب الحالیة، وإثیقدم ھذا الفصل شرحاً لمنھجیة التصریح بالمكاسب التي یضبطھا القانون والت 
بیقھا إلى تقییمِ لتطوصولا عن طریق قاعدة بیانات كاملة منذ دخول القانون الحالي حیْز النفاذ،  لتطبیقا

وأماكن قصور ھذا التطبیق. في جزء ثان، یشرح ھذا الفصل المنھجیة التي یقترحھا مشروع القانون المودع 
صریح ي قصور قد ینتج في سیر عملیة التلأ وذلك تفادیات لتعدیلھا في مجلس نواب الشعب، ثم یقدم مقترحا

 بالمكاسب.

من یجب علیھ  قائمة ضبطتیلیھ. ي ذالمر الأو 1987لسنة  17عن طریق القانون عدد تم تنظیم ھذه العملیة 
 الوظائف المعنیة ھي: .أن یصرّح عن طریق الفصل الأول

 أعضاء الحكومة .1
 القضاة .2
 السفراء .3
 الولاة .4
  1985لسنة  72ساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعیة كما وقع تعریفھا بالقانون عدد ورؤ  .5
 أعضاء الدواوین الوزاریة .6
 الكتاب العامون للوزارات .7
 المدیرون العامون .8
 مدیرو الإدارة المركزیة  .9

 القناصل العامون والقناصل  .10
 والمعتمدونالمعتمدون الأولون  .11
 ات الكتاب العامون بالولایات وبالبلدی .12
 المدیرون العامون المساعدون .13
 المدیرون بالمؤسسات الأم والمؤسسات الفرعیة  .14
 أعوان إدارة التجارة  .15
 أعوان الإدارة الجبائیة  .16
كل عون للدولة أو الجماعات العمومیة المحلیة أو المؤسسات العمومیة الاداریة یقوم بمھام آمر  .17

 .صرف أو محاسب عمومي

ل شخص نظرت الوظائف الموكولة الیھ بإحدى الوظائف المشار إلیھا ویخضع أیضا للتصریح بالمكاسب ك
 .بالفقرتین الأولى والثانیة من ھذا الفصل

ویمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العمومیین للتصریح بالمكاسب المشار إلیھا أعلاه بالنظر لطبیعة 
 .10الأولوظائفھم وتضبط قائمة ھؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح الوزیر 

                                         
 اب عن ھذه القائمة رئیس الجمھوریة والنواب. لفھم ھذا الغیاب، انظر أعلاه المداولات البرلمانیة صفحة؟؟غ 10
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 ةانطلاق العملي

في قائمة من یجب علیھم التصریح، إما عن طریق  المعني شخصالتنطلق عملیة التصریح فور دخول  
یح الواجب علیھم التصر الأشخاص الدخول في قائمةكما أن الانتداب، أو الترقیة، أو التسمیة، أو الانتخاب. 

 .ي حالة الخروج من الوظیفةعملیة دوریة في حالة انقضاء خمس سنوات، أو ظرفیة ف

 الآجال

یتمّ التصریح في كل الحالات في أجل شھر من الدخول في القائمة (للمرة الأولى، دوریاًّ، أو ظرفیاً). في 
 .یوماً، تقع الإقالة بعدھا إن لم یتم التصریح 15حالة انقضاء الأجل وعدم التصریح تتمّ إضافة 

 حفظ المعلومات

 أعضاء الحكومة

 لأعضاء الحكومة یمضي الرئیس الأول لدائرة المحاسبات ثلاث نظائر من التصریح على المكاسببالنسبة 
ئرة دا استلام ویحتفظ لدىثانیا إلى المصرح كوصل  ویسلم نظیراالجمھوریة یرسل أحدھا إلى رئیس 
 .المحاسبات بالنظیر الثالث

 الأول، یستلم المصّرح النظیر الثاني یودع نظیر من التصریح لدى دائرة المحاسبات بعد إمضاء الرئیس 
كوصل استلام، ویتمّ إرسال النظیر الثالث (في حالة وجوده) إلى رئیس الجمھوریة. یحجّر نشر التصاریح، 
ولا یمكن الاطلاع علیھا إلا من قبل الوزیر المعنيّ بناء على طلب للرئیس الأول لدائرة المحاسبات، أو من 

 .نائیة متعلقة بوظیفة المصرّحقبل المحكمة في حالة دعوى ج

 للوظائف الأخرى

بالنسبة لبقیة الأشخاص المعنیین بالتصریح یمضي الرئیس الأول لدائرة المحاسبات نظیرین اثنین یسلم 
أحدھما إلى المصرح كوصل استلام و یودع النظیر الثاني لدى محكمة المحاسبات. كما یتم إعلام الوزیر 

 منظوریھ. ضمن دائرةمن عوان الذین قاموا بإیداع تصاریحھم المعني بقائمة اسمیة في الأ

و تخضع ھذه التصاریح لمبدأ السریة. و لا یحق إلا للوزیر ذي الاختصاص الاطلاع علیھا و ذلك إثر مطلب 
یقدم إلى الرئیس الأول لدائرة المحاسبات أو عبر المحكمة المختصة في حالة وجود تتبعات جزائیة متعلقة 

 لتي تتطلب التصریح.بالوظیفة ا

 

 الرقابة

علق الثاني یت ، ومن عدمھإتمام التصریح یتعلق أولاھما بتتمّ مراقبة التصریح بالمكاسب على مستویین:  
 .فحوى التصریحب

 التصریح؛قام بمن مراقبة إتمام التصریح: یستلم الوزیر المعنيّ قائمة اسمیة بمن یعود إلیھ بالنظر وففي 

یتمّ تقییم التصریح في حالة الخروج من الوظیفة دون التصریح رغم حیث صریح: فحوى الت وفي مراقبة
 انقضاء الآجال، أو بناءً على رغبة الوزیر المعنيّ، أو بناءً على تحقیق في دعوى جزائیة من قبل المحكمة.
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 الباب الثاني
 التصریح على المكاسب، عملیاّ 
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ھذه  في الفاعلین الرئیسیینالمكاسب من خلال دراسة تجربة فھم نجاعة منظومة التصریح على یمكن 
بدراسة للمعطیات التي تشمل ھذا الإطار  قمنا في وقد. ودائرة المحاسباتن ي المصرحیأ المنظومة

مع  الإجراءات التي نص علیھا القانونو ھذه النتائج بین مقارنة تلونا ذلك بعقد التصاریح و المصرحین ثم 
 رب الواقعیة للأطراف ذات العلاقة بھذه الإجراءات.بالتجاالاستئناس 

 تجارب المصرّحين

لمكاسب ابإجراءات التصریح على  قانونا مشمولینأشخاص قمنا أثناء إعدادنا للتقریر بإجراء عدة لقاءات مع 
ا عموتقبلھم لإجراءات التصریح  وعن طریقةبالخضوع إلى ھذا القانون الطریقة التي تم إعلامھم بھا لفھم 
 إلیھ تصاریحھم إن وجدت. آلت

وبمحمد  2017رئیس مجلس نواب الشعب" عبد الفتاح مورو" (النھضة) في فیفري من سنة نائب ب وقد التقینا
 داءاتوبمراقب أفي وزارة المالیة  وبمسؤول سامبن عیسى وزیر العدل في حكومة الحبیب الصید  الصالح

لاحظنا أن مفھوم التصریح التي أجریناھا في الغرض تبعا للحوارات یعمل ضمن إدارة ولایة تونس. 
الشخصیات التي تم استجوابھا. فالبعض لم یتم إعلامھ بذلك  لدى كافة حداوفھما میتخذ لبالمكاسب لم یكن 

ھذا المسار نظرا لتكوینھ تفاصیل علمھ بالآخر سواء من قبل مساعدیھ أو رؤسائھ في حین أكد البعض 
تدعو الأعوان إلى التصریح بالمكاسب  بإداراتھم مذكرات داخلیة وجود خرون إلىي حین أشار آ. فالقانوني

. لكن مع ذلك یبقى القاسم المشترك بین جمیع كما ھو الشأن بالنسبة لوزارة المالیة أو إعادة التصریح بھا
 .والجدوى منھامآل ھذه التصاریح  المستجوبین ھو التساؤل عن

ث سنوات من انتخابھ كنائب أعلن لنا عبد الفتاح مورو الذي یشغل حالیا أي بعد مرور ثلا 2017ففي فیفري 
منصب نائب رئیس مجلس نواب الشعب بأنھ كان على علم بخضوعھ لتصریح على المكاسب لكنھ قد تراخى 

ھذا  أصبحبأنھ في صورة ما  مع إقراره عن القیام بذلك لأن مثل ھذا التصریح لا یكتسي صبغة إلزامیة
تذكیره ولم یقم مكتب المجلس بإشعار نائب رئیس المجلس  ومن جھتھالقیام بھ. زما فسیبادر إلى التصریح مل
. وفي نفس السیاق یؤثر عن عبد الفتاح مورو 201411 دستور سنةالذي تم إعلانھ في التصریح  بواجب

أي مواطن م ومعارضتھ لمبدأ نشر التصریح بالمكاسب حیث یعتبر "أنھ من غیر المعقول بالنسبة لھ أن یق
  ره." على حد تعبی وممتلكات الآخرینبمراقبة أموال لا یرضى عن نفسھ القیام أنھ  ممتلكاتھ إذبمراقبة 

فقد أفادنا بعلمھ  2015وأكتوبر أما محمد الصالح بن عیسى الذي شغل منصب وزیر العدل بین فیفري 
إدارة وزارتھ. وھذا لیس بالأمر المستغرب أو بوجود ھذا القانون ولم ینتظر إعلامھ بالأمر من قبل دیوانھ 

أیضا  ناوقد أفادتونس.  والسیاسیة والاجتماعیة فيمن رجل قانون مرموق كان عمیدا لكلیة العلوم القانونیة 
 إثر انتھاء مھامھ في الوزارة.على المكاسب بإرسالھ تصریحا 

تصریح فقد أكد لنا بأنھ قد قام بال التقریرفي  یتم ذكر اسمھ ألا والذي فضلبولایة تونس داءات أأما عن مراقب 
بتھكم واضح عن بطاقة الإرشادات التي یجب تعمیرھا  وقد حدثناإثر اطلاعھ على مذكرة داخلیة في الغرض. 

. كما أكد لنا بأنھ لم "ن الدوابلخیول أو أي أنواع أخرى متلاك اامتتحدث عن "خصوصا تلك الفقرة التي 
 .یجد أي نتیجة لھذا التصریح

یضا. أللتصریح الذي قام بھ ھو أثر غیاب أي كما أعرب لنا أحد الموظفین السامین بوزارة المالیة بدوره عن 
یر أن الإثراء غیر المشروع غ جابھةكافیة لم تعتبر المعلومات التي توفرھا المصالح الجبائیة حسب رأیھ إذ

ما ك طیاتالاستغلال الأمثل لھذه المعالتصریح على المكاسب لا تمكن من  إجراءات الصیغة الحالیة من
 �.فاقدة للنجاعةبدورھا  إجراءات الرقابةتظل 

                                         
، لم یخضع القانون النواب ورئیس الجمھوریة إلى واجب تصریح بالمكاسب. تم إدراجھم في قائمة 2014إلى سنة  1987في الفترة الممتدة من سنة  11

 . 2014ر من دستو 11المصرحین في الفصل 
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 سنة 30تصريح على مدى  25.000تحليل البيانات: أكثر من 

 

لا یمكن تقییم سیاسة عامة على أسس علمیة دون الاستناد إلى معلومات دقیقة یساعد تحلیلھا على الخروج 
یانات المتعلقة قاعدة البمن ھذا المسعى ارتأینا أن تمدنا دائرة المحاسبات بضباستنتاجات وتوصیات مستقبلیة. 

حیث أنھ  .2017، إلى غایة مارس 1987لسنة  17بكافة المصرحین بمكاسبھم منذ بدء تطبیق القانون عدد 
 وفیرتبناء على ذلك ولقد تمّ لا یسمح بالاطلاع على محتوى التصاریح حسب التشریع الجاري بھ العمل. 

ألف معطى عن مصرّح لدى  25احتوت على أكثر من  حیث قاعدة البیانات في شكلھا الورقي والالكتروني
 سنة. 30طیلة  الدائرة

 التالیة:حیث یحتوي على الأعمدة یوضح ھذا الجدول مختلف المعطیات المتعلقة بالتصاریح 

"ligne"  امج الأرشفة الإلكتروني لدائرة (الخط) و یقصد بھ الرقم المرجعي لمعالجة التصریح عبر برن
 المحاسبات. في حین تشمل بقیة الأعمدة "الاسم" و "اللقب" و " المھنة" و"الوزارة" و "الموضوع"

 
 الصادرة عن دائرة المحاسبات 2017إلى  1987مقتطف من قاعدة بیانات التصاریح بالمكاسب من  ]1[الرسم البیاني عدد 

� 
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 2017إلى  1987الشرف بالمكاسب منذ  تطبيق واجب التصريح على تطور

 

 
 المصدر: بر الأمان، حسب معطیات دائرة المحاسبات .2017إلى  1987تطور عدد التصاریح من  ]2[الرسم البیاني عدد 

صى أق حیث سجل على امتداد الثلاثین سنة الماضیةلتصریح بالمكاسب من ایمكن ملاحظة خمس موجات 
ریح اھذا یعكس حدوث موجة من التصو. 121987صادقة على القانون، أي سنة الممن التصاریح خلال عدد 

بالمكاسب بعد دخول القانون حیز النفاذ بناءً على توصیات رئاسیة، دون أن یكون لذلك علاقة أساسیة بجدوى 
 .13القانون أو نجاعتھ

، 1999، 1994 تلسنوارئاسیة النتخابات الا ھامة: أحداث سیاسیةمع الموجات اللاحقة في حین تزامنت 
التصاریح أخرى من یمكن ملاحظة موجة  كما.2010و 2000لسنتي بلدیة النتخابات الا؛ و2009، و2004

أیضاً، ویمكن أن تكون ھذه الموجة ذات علاقة بدخول فاعلین جدد في المیدان السیاسي  2012في سنة 
 .2011والإداري بعد انتخابات المجلس الوطني التأسیسي سنة 

 
� 

                                         
 التشریعیة"  السلطة ومداولات التنفیذیة السلطة منظور من ،1987 سنة لأكثر تفاصیل حول القانون، انظر الباب الأول "تونس 12
 غیاب الأدوات الرقابة والتتبع. 1987نقد النواب الذین صادقوا على ھذا القانون في  13
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 دواعي التصريح بالمكاسب اختلاف

ن في الفصل الأول مالتصریح بالمكاسب لأول مرة لدى مباشرة أي من الوظائف المنصوص علیھا  تحتمی
، ثمّ تتمّ إعادة التصریح بعد مرور خمس سنوات من ممارسة نفس الوظیفة، 141987لسنة  17عدد  القانون

 أو لدى الخروج منھا، بآجال یضبطھا القانون. 

من  وھو ما من شأنھ أن یحدعدة البیانات تاریخ تقدیم التصریح دون ذكر تاریخ مباشرة الوظیفة. توفرّ قا
احترام آجال التصریح منذ المباشرة، واحترام واجب التصریح لدى مرور خمس  القدرة على تقییم قاعدتي

 سنوات.

اریح التي تمّ ج أن معظم التصاستنتا نایمكن السبب. حیثیبین الرسم البیاني التالي توزیع التصاریح حسب 
ألف  18 قرابةوھي  ،إیداعھا منذ تطبیق القانون المتعلق بالتصریح بالمكاسب كانت عند مباشرة العمل

یقابلھا عدد ضئیل جداً من التصاریح لدى مغادرة  التصاریح الأولى.أي ما یعادل "ثلاثة أرباع"  تصریح،
تساؤلات الأمر عدید ال. یثیر ھذا مائة من إجمالي التصاریحبال 1أي ما یعدل  بضع مئاتیناھز الالوظیفة 

عن مدى الالتزام بواجب التصریح قبل وبعد مباشرة الوظیفة الملزمة للتصریح، علماً أن الغایة من التصریح 
 ھي تسلیط الضوء على أي اختلاف غیر مبرر في المكاسب.

 

 
 المصدر: بر الأمان، حسب معطیات دائرة المحاسبات توزیع التصاریح حسب الدواعي. ]،3[الرسم البیاني عدد 

 

نة المعنیة خلال الثلاثین سعلى المكاسب نلاحظ في الرسم البیاني الموجود أدناه تنوعا في أسباب التصریح 
جب الاطلاع على تواحترام إجراءات التجدید بالتصریح ی ولتقییم مدى). 2017-1987بالدرس أي من (

                                         
 انظر الباب الأول. 14
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یخ أو تسمیتھم في الوظائف المعنیة إضافة إلى توار وتواریخ التحاقھمموا بالتصریح الأشخاص الذین قاقائمة 
 تصریحھم.

 

 
المصدر: بر الأمان، وحسب الدواعي .  2017إلى  1987توزیع التصاریح في الفترة الممتدة من  ]4[الرسم البیاني عدد 

  حسب معطیات دائرة المحاسبات

 

یجب أن یتوفر أكثر  وبناء علیھ 1992و 1987الفترة الفاصلة بین  ألف تصریح في 18تم تسجیل أكثر من 
آلاف تصریح آخر یتعلق بالمغادرة أو التجدید خلال السنوات المعنیة إلا أن المعدل المسجل یبقى أدنى  8من 

ء كان انلاحظ أن مبدأ التصریح لمرة ثانیة سو وكنتیجة لذلكمن ھذا الرقم بكثیر كما یبینھ الرسم البیاني. لذا 
 ذلك في حالة التجدید أو مغادرة الوظیفة لم یتم احترامھ بالشكل المرجو.

فحسب القانون یتم التصریح بالمكاسب في مرة أولى أثناء مباشرة الوظیفة ثم في حالات التجدید أو الإعفاء 
كبر بكثیر أ أو في حالة التسمیات الجدیدة. لكن أسباب التصریح حسب بیانات دائرة المحاسبات تتضمن عددا

. مما یتحتم معھ إعادة ضبط البیانات بشكل یضمن الانسجام التام بین الأسباب الواردة في 15من ھذه الحالات
مع  التعاطي والمنھجیة فيالتصاریح مع الأسباب المنصوص علیھا قانونا لضمان قدر أكبر من النجاعة 

 التصاریح الموجودة.

 

 ةیح على مرّ الثلاثین سنة الماضیحظة توزیع اختلاف أسباب التصرملاعلى ما أورده ھذا الرسم بناء یمكن 
، وھو الأعلى على 1239بلغ قد  1993سنة في ریح اتحیین التصإجراءات أن عدد بتجدر الملاحظة  حیث

شخص فقط من قائمة من یجب علیھم  1239امتداد كل السنوات. ھذا یعني أنھ في تلك السنة، كان ھناك 
 التأكد من ھذا الاستنتاج بسبب غیابحتما لا یمكن  سنواتعلى مباشرتھ للوظیفة خمس  التصریح ممّن مرّ 

                                         
 وأ المھام نھایة استقالة، ثانیة وظیفة أو الوظیفة الھیكل، سنوات، تغییر 5 كل التجدید الأول دة البیانات: التصریحمن بین الدواعي المذكورة في قاع 15

 أخرى وأسباب التقاعد
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للتمّكن من تقییم مدى التزام  و معلومات حول من یجب علیھ أن یصرّح ضمن قاعدة البیانات المتاحة.
شخاص بالأ ةتتضمن قائمالمباشرین لوظائفھم بواجب التصریح بالممتلكات، یجب أن تتوفر قاعدة بیانات 

 بذلك. وا، إن قامماریخ تصریحھو، ثم تماریخ انتدابھو، تالواجب علیھم التصریح
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 ملاحظات حول التصرف في قاعدة البيانات

. 1987نة سل الحالي قانونالتعد دائرة المحاسبات الجھة المسؤولة عن تلقي التصاریح على المكاسب حسب 
د بمجر ومكافحة الفسادتوریة للحوكمة الرشیدة وقد أصبحت ھذه الصلاحیة من اختصاص الھیئة الدس

مباشرتھا لمھامھا. و تندرج الملاحظات التي سنسوقھا في ھذا الجزء في إطار دراسة طریقة تعامل دائرة 
سنة 30المحاسبات مع قاعدة البیانات التي بحوزتھا طیلة 

16. 

یمكن لرئیس ن الوظائف وب یشمل قائمة محددة مالحالي كذلك فإن التصریح بالمكاس وحسب القانون
صنفا من  17. ففي حین لا یشمل ھذا القانون سوى 17الحكومة أن یضیف إلیھا أصنافا أخرى بأمر حكومي

سبعة ال شخص صرّح تحت وظیفة لا تنتمي ظاھریاً لأي من 1500في قاعدة البیانات قرابة  الوظائف نجد
أحد بطھا بفي الوظائف المذكورة ومحاولة ر وبإعادة التدقیقمنصوص علیھا في القانون. ال ةفیوظ ةعشر

منصوص علیھا في قانون من الوظائف ال اسم بوظیفة 855تمّ التمكن من ربط  الوظائف المنصوص علیھا
وظیفة أخرى ذات علاقة غیر واضحة بقائمة من یجب علیھ أن  648لكن بقیت مع ذلك . 1987لسنة  17

لقانون والموجودة في قاعدة البیانات: صیدليّ، عامل غیر المنصوص علیھا في ا الوظائفومن یصرّح. 
 تخص ودقیقةكما أنھ من الناحیة العملیة لم یتم تخصیص خانة وحیدة  یوميّ، مدققّ، ونائب رئیس، وغیرھا.

الوزراء بل ظھرت خانات مختلفة بشكل مبعثر تشمل على سبیل المثال "وزراء الاقتصاد" أو "الوزراء 
مداخل فقط  3أما من الناحیة الفعلیة فلم نسجل سوى  التسمیات. وغیرھا منلدولة" السابقین" أو "وزراء ا

 تتعلق ببیانات الوزراء ضمن التصاریح على المكاسب.

 
 المصدر: بر الأمان، حسب معطیات دائرة المحاسبات توزیع وضائف المصرحین بالمكاسب.  ]5[الرسم البیاني عدد 

                                         
المؤرخ في  59/2017من القانون الأساسي عدد  13"تتلقى الھیئة التصاریح على المكاسب و المصالح طبقا للتشریع الجاري بھ العمل" الفصل 16 

 الذي یتضمن إحداث ھیئة الحوكمة الرشیدة و مكافحة الفساد  2017أوت  24
 انظر الباب الأول. 17
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الأنموذج الذي تمّ من جھة و جمع المعلومةالتي یتم من خلالھا طریقة لبا إلا یمكن تفسیر ھذا الغموضلا 
حریةّ بتعمیرھا بكل یتم  خانة للوظیفة من جھة أخرى حیث یخصص إصداره بأمر رئاسي في نفس السنة

ائف یضاً أن تكون ھذه الوظحصر الاختیار في قائمة الوظائف المنصوص علیھا بالقانون. یمكن أأن یتم دون 
لسنة  17بناءً على اقتراح الوزیر الأول، كما ینصّ القانون  أمر اصدر في حقھّ الوظائف التي ن جملةم

أخرى من الأعوان العمومیین للتصریح فئات إخضاع في حق الفي فصلھ الأوّل. حیث یعطي  1987
 بالمكاسب.

للغة كن إیداعھا بایمحیث  .تصاریحالورقیة للنسخ ال، أي رقن ةإشكالیات ذات علاقة بالرقمنتوجد أیضا 
 رقنالن ذ أإ. دائرة المحاسباتلتیة خاصة افي منظومة معلوم الى الفرنسیة ثمّ حفظھا تمّ ترجمتھاتو العربیة

 إمكانیة الخطأ البشري. عزز منی

المعلومة یتمّ على مرحلتین، فھناك المصرّح الذي یجب أن یوفر المعلومة كتابیاً، وھناك عون  كتابة ومعالجة
 محاسبات الذي یجب أن یرقن كل المعلومات إلى المنظومة الالكترونیة بعد ترجمتھا.دائرة ال

 :ویمكن أن نذكر على سبیل المثال وجود یؤدي ھذا إلى أخطاء تمّت ملاحظتھا في قاعدة البیانات.

ھ كرئیس لمجلس مكاسبب 1999نرى أن فؤاد المبزّع كان قد صرّح في إذ خطأ في الھیكل المعني.  •
تباره باعرئاسة الجمھوریة في خانة  أتيت حولھ في قاعدة البیاناتالواردة معلومات الإلا أن  ،نوابال

 ؛كان رئیسا سابقا
ود عقد تما یؤدي إلى وجود تصاریح لوزراء خطأ في تاریخ التصریح وغیاب سنة المباشرة، م •

 لثلاث أو أربع سنوات قبل مباشرتھم لمھامھم.زمنیا 

 :ى ذلكعل أمثلةك و یمكن أن نورد .في بعض الحالات تماماغیابھا أو المعلومات  نقصا في دقةلاحظنا أیضا 

 لم تنشر في الرائد الرسمي؛التي  2011جانفي  14بعد حكومة محمد الغنوشي الأولى تسمیة  •
، ضمن 2014في دیسمبر ا منتخب جمھوریة رئیسبصفتھ تصریح الباجي قائد السبسي  اعتبار •

 2011أي أنھ لم یصرّح في  ، وتمّ تصنیفھا كتغییر للوظیفة.2011 تصاریح أعضاء حكومتھ سنة
 كرئیس حكومة.

لاحظنا كذلك بأن عددا من المصرحین الموجودین في ھذه البیانات ھم من المباشرین لأعمال غیر معنیة 
كما سجلنا في بعض  العملة و غیرھم من الأصناف).لتصریح على المكاسب (كالسائقین والأعوان وبا

یان وجود خلط بین الرتب لدى القوات الحاملة للسلاح (الدیوانة و الأمن و الحرس الوطني و أعوان الأح
ب من ك. فبعض الرتو الوظائف التي تستوجب التصریح بالممتلكات ضمن ھذه الأسلاالسجون و الجیش) 
جد ضمن أنھا لا توالعقید تتواجد ضمن الأصناف المتعلقة بالتصریح على الرغم من قبیل المقدم والرائد و

 قائمة الوظائف التي تستوجب التصریح على المكاسب.

والوظائف التي تستوجب الخضوع للتصریح  18كما لاحظنا مثل ھذا الخلط كذلك في التصنیف بین الرتب
 بالنسبة لأعوان الوظیفة العمومیة.

ریح قد بادروا إلى التصكذلك وفي خطوة غیر متوقعة نجد أن أعضاء مجلس المستشارین خلال حقبة بن علي 
 بمكاسبھم بالرغم من أنھم غیر مشمولین بھذا الإجراء.

كما وجدنا من خلال اطلاعنا على بیانات دائرة المحاسبات خانة تحت عنوان "الوزارات" غیر أنھا لم 
 لكنھا شملت كذلك عدة ھیاكل عمومیة أخرى.لوزارات بالمعنى الحرفي للكلمة وتقتصر على ا

                                         
 نقصد بذلك ما یشملھ سلمّ الوظیفة العمومیة كرؤساء المصالح والمتصرفین... 18 
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بتعمیر التصریح بناء على عنوان الرتبة التي یتقلدھا  الخلط على اعتبار أن المصرح یقوم یمكن فھم ھذا
لیس عبر قائمة خاصة من الوظائف التي ینص علیھا القانون الجاري بھ العمل. كما أن تواصل تلقي دائرة و

طیل دراسة عالمحاسبات لتصاریح من قبل أشخاص غیر معنیین بالتصریح على المكتسبات قد یساھم في ت
مھما في لعل مثل ھذا الأمر قد یشكل عائقا و الدائرة للملفات التي ھي في الأصل من صمیم اختصاصھا.

عملیة متابعة التصاریح وضمان النجاعة الرقابیة اللازمة ھذا فضلا عن التكالیف غیر المبررة التي قد 
 تتلقاھا الھیاكل الخاصة بالمعالجة و المراقبة.

 

  

 

� 
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 2016إلى  2011انات مصغّرة شاملة لأعضاء الحكومات من قاعدة بي

قاعدة البیانات الموجودة أسفلھ لا تسمح بدراسة كافة المسؤولین الذین لم یقوموا بالإدلاء بتصاریحھم لذا  
 14قمنا بتحلیل قاعدة بیانات أخرى أصغر على نحو أدقّ، تحتوي على تصاریح الوزراء وكتاب الدولة منذ 

الرد على مطلبنا الأول في  لم یلبث. و2016سنة  وإلى حدود حكومة یوسف الشاھد الأولى 2011جانفي 
أن اقتصر على ھذه القائمة. وھي قائمة شملت فترة إلى دائرة المحاسبات تم تقدیمھ النفاذ إلى المعلومة الذي 

 . إلا عددا مختصرا من المسؤولین المعنیین بالتصریح ولم تشملقصیرة من موضوع البحث 

لكن للحصول على القائمة الكاملة للمسؤولین الوزاریین المشمولین بالتصریح یجب العودة إلى التسمیات 
 .الواردة بالرائد الرسمي وقائمة رؤساء الحكومات والوزراء و كتاب الدولة كما ھو مبین في الصورة.

 
 اسبات.قائمة أعضاء الحكومات الصادرة عن دائرة المح  ]6[الرسم البیاني عدد 

 2016إلى أوت  2011جانفي  14أسماء كافة أعضاء الحكومات منذ قاعدة البیانات من المفترض أن تضم 
 مدخلا. 354أي 

قد یضم نفس الاسم عدة مداخل إذا تواجدت نفس الشخصیة في أكثر من حكومة. وفي ھذه القائمة نجد كافة 
. لكن قائمة أعضاء 2016أوت  27لى إ 2011فیفري  27أعضاء الحكومات في الفترة الممتدة بین 

          الحكومات كما وردت في الرائد الرسمي لم تظھر بالشكل نفسھ في القائمة الموجودة لدى دائرة 
المحاسبات

19 

                                         
 المعلومات المتعلقة بمكان و تاریخ الولادة تم إعداد ھذه القائمة استنادا إلى المعطیات التي تم توفیرھا بشكل رسمي حول أعضاء الحكومات. أما عن19 

دت أساسا استم و الوضعیة الأسریة و الانتماء الحزبي أثناء مباشرة المھام أو عمر الشخصیة المعنیة أثناء مباشرتھا لمھامھا و غیرھا من المعطیات فقد
موقع بابنات الذي نقل معلوماتھ مباشرة عن وكالة تونس إفریقیا من السیر الذاتیة لھذه الشخصیات التي نشرھا الإعلام حیث تم الاعتماد أساس على 



 برّ الأمان للبحوث والإعلام

 27 

. و بما أن المعلومات 20یشمل تاریخ استلام المنصب و آخر یوضح تاریخ مغادرتھقمنا كذلك بإضافة عمود 
لم تكن دقیقة بما فیھ الكفایة فقد ظل من العسیر تحدید تواریخ المغادرة و التسلم الواردة في الرائد الرسمي 

 للمناصب بشكل حاسم و قطعي.

 272تصریحا بالنسبة ل 354فقد أدت الإحصائیات التي قمنا بھا بناء على جملة من الأبحاث إلى اكتشاف 
م مطلب النفاذ إلى المعلومة. و یمكن و تاریخ تقدی 2011جانفي  14مصرحا و ذلك في الفترة الفاصلة بین 

تفسیر ھذا الفارق بغیاب التصاریح في فترة الحكومات التي سبقت حكومة الباجي قائد السبسي الأولى سنة 
2011. 

كاتب دولة. حیث أحصینا  70وزیرا و أكثر من  190ثمانیة حكومات و أكثر من قاعدة البیانات ھذه  شملت
عنصرا من ھذه القائمة و  266توفرت معطیات حول الأعمار بالنسبة ل مسؤولة. كما 29مسؤولا و  243

 �عناصر أخرى. 6لم تتوفرعن 

                                         
ات مللأنباء. أما بالنسبة لبعض الشخصیات الأخرى التي لم تكن المعطیات حولھا متوفرة فقد قمنا بالرجوع إلى مواقع أخرى للحصول على المعلو

 . )4اللازمة حولھا على غرار موقع ویكیبیدیا (انظر الملحق عدد 
 رذا العمود نھایة مھمة الشخص المعني داخل السلطة التنفیذیة أو تسلمھ منصبا وزاریا آخر ففي كلتا الحالتین علیھ التصریح بمكاسبة. انظیشمل ھ 20

 في ذلك الفصل الأول.



 2018 إلى 1987 من تونس في بالمكاسب التصریح

 

 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالباب 
الإطار  التصریح على المكاسب، 

 القانوني
� 
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ً من الدستور، ومروراً بالإطار  یركّز ھذا الباب على الإطار القانوني المنظم للتصریح بالمكاسب، انطلاقا
الحالي، وبالأطر المطروحة للنقاش، من مشاریع ومقترحات قوانین، وانتھاءً بالأطر القانونیة  القانوني

 الأخرى الموجودة التي یمكنھا أن تؤثر على التصریح بالمكاسب.

 

كل من یتولى رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویتھا أو عضویة مجلس نواب الشعب أو " 
 ".المستقلة أو أي وظیفة علیا أن یصرح بمكاسبھ وفق ما یضبطھ القانونعضویة الھیئات الدستوریة 

 .2014لسنة  من الدستور التونسي 11الفصل 

أساسیة  دلیل على أھمیتھ كآلیةلھو إن التنصیص على التصریح بالمكاسب في دستور الجمھوریة التونسیة 
الھیاكل  د أعضاءإلا أنھ حدّ  ،القانونللحوكمة الرشیدة. ورغم تنصیص الدستور على أن التفاصیل یضبطھا 

 الملزمینضمن قائمة الأشخاص  ن مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة وأصحاب الوظائف العلیایالمنتخب
 .لتصریح بمكاسبھمبا

 النقاش الدستوري

لا نجد تنصیصاً على ھذا الفصل في أيّ من التقاریر المنشورة للجان التأسیسیة، وخاصة اللجنة المسؤولة 
صیاغة التوطئة والمبادئ العامة للدستور. كما أن ھذا الفصل لا نجده في المسودة الأولى للدستور،  عن

، ولا یظھر إلا في آخر مسودة 2013أفریل  22، ولا في المسودة الثانیة بتاریخ 2012دیسمبر  14بتاریخ 
 .2013جوان  1لھ بتاریخ 

توثیق متاح حول نقاش الجلسة العامة إلا تسجیل جد یوفي ظلّ غیاب نشر مداولات الدستور المكتوبة، لا 
، وتلا النائب الحبیب الخضر الصیغة الأولى 212014جانفي  4یوم  11الصوت والصورة. بدأ نقاش الفصل 

، وكان الرأي المضاد من 22المطابقة للصیغة المصادق علیھا. دافع عن النص الأصلي النائبة حسناء مرسیط
23النائب محمد كحیلة

 .جود تعدیل وحید، مع و

 من الدستور 11النقاش حول الفصل 

�

 عالدفا

" إني أردت أن أدافع عن ھذا الفصل لأنھ یمنع الفساد أولاً، ویتمسك بالشفافیة. :دقائق 3حسناء مرسیط، 
لأنھ كما نعرف، الثورة قامت من أجل الكرامة وضد الفساد. إذاً یجب على الساھرین على دوالیب الدولة أن 

دوة ومثالاً یحتذى بھ، وھذا أمر معمول بھ في كثیر من الدول الدیمقراطیة. فالمسؤول الحكومي یكونوا ق
والذي یكون في رتبة عالیة في السلطة یجب أن یصرح بممتلكاتھ عند تسلمھ الوظیفة وعند مغادرتھ لھا، 

بعھ بقیة تلكاتھ قد یتوھذا یخلق ثقة بین السلطة والشعب، ویجنب البلاد الفساد. وعندما یصرح الحاكم بمم
المسؤولین ویمكن لھ أن یحاسب الفاسدین دون أن یخشى لائمة لائم، خاصة إذا كان القضاء نزیھا وشفافاً. 
والقدماء قالوا: الناس على دین ملوكھم، والملوك في عصرنا ھي المؤسسات الدستوریة النابعة من إرادة 

 الشعب، وشكراً."

                                         
 .288من الدقیقة  بدایة، rp.tn/site/main/AR/docs/vid_debat.jsp?id=04012014&t=thttp://aانظر الى الرابط التالي 21
 لم تكن منتمیة إلى كتلة آنذاك، وتم انتخابھا عن قائمة المؤتمر من أجل الجمھوریة في دائرة قبلي. 22
 ة قفصة.لم یمكن منتم إلى كتلة آنذاك، وتم انتخابھ عن قائمة الحزب الدیمقراطي التقدمي في دائر 23
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 دالرأي المضا

لحقیقة، مداخلتي في ظاھرھا اعتراض، إنما في باطنھا ھي طلب تدقیق. ورد في ائق: " دق 3محمد كحیلة، 
مداولات المجلس القومي التأسیسي شيء، أو روح ھذا الفصل، الذي ھو بالضبط: لا یجوز لرئیس 
ً من أملاك الدولة ولا أن یدخلوا بصورة ما في  الجمھوریة ولا للوزراء أن یشتروا أو أن یستأجروا شیئا

أن یضبط ھذه النقطة إنما للأسف ظلّ حبراً على ورق.  59التعھدات، إلى آخره. یعني المھم حاول دستور 
الفصل الحادي عشر الذي نحن بصدده، ینصّ على سنة حمیدة ألا وھي التصریح بالمكاسب والممتلكات. 

بمكاسبھ وفق ما لكن الفكرة برأیي جاءت جوفاء، بمعنى لو شخص ما تحمّل مسؤولیة حكومیة، وصرّح 
أطفال، ھذا في البدایة، نحن  3مساكن و 3سیارات و 3سیضبطھ القانون بطبیعة الحال، وقال مثلاً أن لدیھ 

ما نرید تتبعھ بشكل دقیق ھو نقطة النھایة. یعني نحن نرید أن ندستر سنةّ تتمثل في آلیات تمكن من تتبع ما 
كیف أضحت ممتلكاتھ، ونستھدف من خلال ھذا الفصل أصبح علیھ ھذا المسؤول، بعد تحمّل المسؤولیة، و

مراقبة الكسب غیر المشروع. إذا التصریح بالمكاسب یكون قبل وبعد تحمل المسؤولیة وبذلك نجسّد مبدأ 
لو أضفنا كلمتین للفصل لاستقام الأمر.  –لو یسمح الأخ الكریم المقرر العام  –من أین لك ھذا؟ وربما 

رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویة مجلس نواب الشعب أو عضویة فیصبح: على كل من یتولى 
الھیئات الدستوریة المستقلة أو أي وظیفة علیا أن یصرّح من قبل ومن بعد بمكاسبھ وفق ما یضبطھ القانون، 

 مع الشكر."

 ".والأبناء قبل تولي الوظيفة وبعدها 24إضافة "ومكاسب الزوجة: مقترح التعديل

 عالدفا

" في الحقیقة قدّمت التنقیح ھذا لمزید التدقیق دعماً للشفافیة والوقایة من الفساد.  دقائق: 3، 25یةّ الجواديب
ولكن بعد تروا، خاصة ونحن في المبادئ العامة نشیر للأشیاء في مجملھا، دون تفصیل، ھذا التفصیل إما 

نصّصنا على ھیئة خاصة بالحوكمة الرشیدة أن یرد في القانون أو أن یرد في الأبواب القادمة، خاصة وأننا 
ومكافحة الفساد في باب الھیئات الدستوریة المستقلة. لذلك سیدتي الرئیسة أنا أدعم ما قالتھ السیدة مرسیط 
وأشكر السید الذي كان ضدّ، وفي نفس الوقت أدعو إلى التصویت على النصّ كما ھو وأسحب اقتراحي، 

 وشكراً."

 دالرأي المضا

اعتراضي لیس على القصد من ذات الفصل وإنما على النص، وسنبینّ ذلك. دقائق:"  3، 26سعداويكمال ال
التصریح بالمكاسب واجب على كل من یتولى رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة أو عضویتھا أو عضویة 

الوظیفة  يمجلس الشعب أو عضویة الھیئات الدستوریة المستقلة أو أي وظیفة علیا، وذلك یكون قبل تول
وبعد، وفق ما یضبطھ القانون. إن التصریح الشخصي للمكاسب بعد تولي الوظیفة الغایة منھ الكشف عن 
كل المكاسب التي حققھا في فترة تولیھ الوظیفة أو فوّت فیھا لأحد أبنائھ أو زوجتھ. فالقصد من التصریح ھو 

سب غیر شرعیة. إن المعني بتولي ھاتھ مقاومة الفساد والقطع مع استغلال المنصب من أجل تحقیق مكا
الوظیفة ھو الشخص ذاتھ ولیست الزوجة ھي المعنیة ولا الأبناء معنیوّن. فھم ذوات لھم خصوصیاتھم ولا 

ھم إلا إن كان ذلك بموافقتھم. فالمرأة مثلھا مثل الرجل. بل، وفي مكاسبیمكن أن نفرض علیھم التصریح ب
رى في الدولة. والسؤال المطروح: ھل إذا ما تولتّ الزوجة إحدى الآن نفسھ، تتولى المسؤولیات الكب

الوظائف المذكورة في ھذا الفصل نجبر الزوج والأبناء على التصریح بمكاسبھم؟ إن القول في بدایة ھذا 

                                         
أنھ یجب تغییر كلمة الزوجة إلى "القرین"، وعلقّ النائب الحبیب الخضر أن ب 11نقاش الفصل أثناء  علقّت النائبة محرزیة العبیدي رئیسة الجلسة 24

 ھذا لا یتمّ إلا عن طریق تعدیل آخر إن قبل التعدیل الحالي.
 النھضة في دائرة سیدي بوزید. منتمیة إلى كتلة حركة النھضة، وتم انتخابھا عن قائمة حركة 25
 لم یكن منتمیاً إلى كتلة، وتم انتخابھ عن قائمة حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین في دائرة القصرین. 26
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الفصل "على كل من یتولى" على إطلاقھا تعني الرجل والمرأة على حدّ السواْء. وھذا یتعارض مع نسبة 
ى الضمیر ھاء یعود عل –نیة من ھذا الفصل إلى الرجل، وذلك في القول "أن یصرّح بمكاسبھ" الفقرة الثا

الزوج، "ومكاسب الزوجة والأبناء"، وكأنھا تجعل المسؤولیات الكبرى مثل رئاسة الجمھوریة أو رئاسة 
اً ا حكرالحكومة أو عضویتھا أو عضویة مجلس الشعب أو عضویة الھیئات الدستوریة أو أي وظیفة علی

على الرجل، وھذا یتعارض مع ما نسمو إلیھ في دستورنا من المساوات یبن المرأة والرجل وتكافؤ الفرص 
بینھما في تحمّل المسؤولیات. وھنا، أشیر إلى ما أشرت إلیھ سیدتي الرئیسة قبل قلیل، إلى مفردة "القرین" 

 التي قد تحلّ الإشكال الذي وقع فیھ ھذا النصّ. وشكراً."

 .27نائب المصوّت علیھ، دون أي تحفظ أو تصویت ضد 185من الدستور على إجماع ال 11ي الفصل حظ

� 

                                         
 . المصدر: مرصد مجلس من جمعیة البوصلة.2014من دستور  11نتائج التصویت على الفصل 27

https://majles.marsad.tn/vote/52cc9d1f12bdaa57018b76fc 
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 28التشريع المقترح

بدأ الحدیث عن تغییر الإطار القانوني المتعلق بالتصریح بالمكاسب في المرحلة التأسیسیة بعد أن تمّ إدراج 
الأولى التي رأت النور كانت في موفى سنة  فصول الدستور. إلا أن المبادرة التشریعیةضمن ھذا الواجب 

من قبل  خمس مبادرات تشریعیة، منھا أربع ، أي بعد انتخاب مجلس نواب الشعب. شھد ھذا المبدأ2015
نواب الشعب، ومشروع من حكومة یوسف الشاھد. یجدر التذكیر بأن الدستور یولي المبادرة التشریعیة 

و رئاسة الجمھوریة) الأولویة على مقترحات القانون المنبثقة من القادمة من السلطة التنفیذیة (حكومة أ
 مجلس نواب الشعب، والتي تتطلبّ إمضاء عشرة نواب على الأقل لكل مقترح قانون.

 مقارنة بين أربعة مقترحات ومشروع قانون

التوجھ  ىإن المقارنة بین أربع مقترحات ومشروع القانون المتعلقّ بالتصریح بالمكاسب یسلطّ الضوء عل
التشریعي لصاحب المبادرة، من ناحیة أولویة السیاسة العامة عند المقارنة بتوقیت إیداع المقترح وإحالتھ، 
ووصف المدافع عن ھذه السیاسة عن طریق مقارنة الخلفیات السیاسیة والحزبیة للممضین، وتوجّھ صاحب 

اسب، في المقارنة، وھي نشر التصاریح بالمك المبادرة في تفاصیل المقترح. تمّ التركیز على ثلاثة توجّھات
 .رقمنة التصاریح، والرقابة بعد التصریح

 مدى أولویةّ السیاسة العامة لدى صاحب المبادرة التشریعیة وتوجھھ السیاسي والحزبي

2015/83# 

أول  نائباً، أي قرابة سنة بعد بدء عمل 12من قبل  2015دیسمبر  31تمّ إیداع أول مقترح قانون بتاریخ 
مجلس نواب للشعب منذ المصادقة على الدستور. تمّت إحالة ھذا المقترح على لجنة التشریع العام، إلا أنھ 

ً إلى الكتلة الدیمقراطیة، ولم  12من قبل  2015لم یتمّ نقاشھ. جاء مقترح القانون لسنة  ً ینتمون جمیعا نائبا
یت بلا، الاحتفاظ، أو عدم التصویت)، إلا إیاد یمنح أي منھم الثقة إلى حكومة یوسف الشاھد (إما بالتصو

 في الحكومة؛ اعضوون كلیالدھماني، الذي كان مرشحاً 
2017/35# 

ً مقترحة من النواب، بتاریخ  ، ومُرفقة بمُذكرة 2017مارس  15كانت المبادرة التشریعیة الموالیة أیضا
ن عَدُلَ أصحاب المبادرة عن تقدیمھ "في وجیزة توضّح أن ھذا المقترح كان قد تم إعداده منذ وقت بعید، لك

ظل وعد حكومي متكرر بتقدیم مشروع قانون في الغرض لكنھ تأخر"، وأنھ تم تقدیم ھذا المقترح بعد 
 المصادقة على القانون المتعلق بحمایة المبلغین عن الفساد.

 14ترح القانون ھذا من قبل إحالة المقترح للجنة تنظیم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. جاء مقتمت 
نواب مُمضین لم یشاركوا  3نائباً من كتلة حركة النھضة، منح جمیعھم الثقة لحكومة یوسف الشاھد ماعدا 

 في التصویت، وھم البشیر الخلیفي، آمنة بن حمید، ورمزي بن فرج؛
#66/2017 

ونصف بعد المبادرة التشریعیة  أكثر من سنة بعد مرور ، أي2017جویلیة  17تم إیداع مقترح ثالث بتاریخ 
الأولى، وقرابة السنة بعد منح حكومة یوسف الشاھد الثقة، من نفس كتلة النواب الذین قدموا المبادرة 

، ومنھم من سبق وأن أمضى علیھا. تمّ إیداع ھذه المبادرة بالتوازي مع نقاش مشروع  #2017/35السابقة

                                         
 انظر الجدول التألیفي في الملحق عدد ... 28
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د صلب مجلس نواب الشعب. أحیل مقترح القانون إلى لجنة قانون ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفسا
ً إلى كتلة  15تنظیم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح كذلك. جاء مقترح القانون من قبل  ً ینتمون جمیعا نائبا

 حركة النھضة، ومنحوا جمیعاً ثقتھم إلى حكومة یوسف الشاھد إلا نائبین لم یشاركا في التصویت؛
67#/2017 

الثالث  لمقترحل على تاریخ إیداعھ، إلا أنھ یلي مباشرة اتحصّ ننائباً آخرون مقترح قانون رابع لم  14أودع 
ھذا القانون من كتلة حركة نداء تونس، صوّت جمیعھم في صالح منح الثقة لحكومة  وفي الترقیم. مقترح

29یوسف الشاھد ماعدا نائبة لم تصُوّت
 ، وھي الخنساء بن حراث؛

#89/2017 

، 2017المبادرة التشریعیة الأخیرة من الحكومة، حیث تمّ إیداع مشروع القانون في أواخر أكتوبر كانت 
 31لتتمّ إحالتھ للجنة التشریع العام مع طلب استعجال النظر. بدأت اللجنة بمناقشة مشروع القانون بتاریخ 

 .لي السلاححام أكتوبر، لتصرف النظر عنھ لمدّة لنقاش مشروع قانون زجر الاعتداء على

إن اختلاف اللجان الناظرة في مقترحات ومشروع القانون المتعلق بالتصریح بالمكاسب أدى إلى إصدار 
رئیس لجنة تنظیم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح لمذكرة حول تنازع الاختصاص مع لجنة التشریع 

س إحالة كل المقترحات ومشروع القانون العام، طالباً التعھد بالنظر في مشروع القانون. قرر مكتب المجل
 .201730نوفمبر  3المتعلق بالتصریح بالمكاسب إلى لجنة التشریع العام في اجتماعھ بتاریخ 

 واحدة عامةسياسة تصورات مختلفة ل

ت ، وأوكلالمشروع الإثراء غیرالتصریح بالمكاسب أداة وقائیة ضد  83عدد  2015مقترح قانون سنة  اعتبر
قابة لمحكمة المحاسبات، وقام بتوسیع ھذا الدور لكي یشمل الأحزاب السیاسیة والجمعیات مسؤولیة الر

والمؤسسات الإعلامیة وإن لم یشمل أعضاءھا واجب التصریح بالمكاسب. انفرد ھذا المقترح بالتنصیص 
 ءعلى نشر التصریح بالممتلكات لشاغلي الوظائف التالیة: رئیس الجمھوریة، رئیس الحكومة، أعضا

الحكومة، رئیس البرلمان، رؤساء لجان البرلمان، رؤساء البلدیات، والولاة ورؤساء المجالس الجھویة. كما 
 ً  .نصّ ھذا المقترح على أن یكون التصریح الكترونیاً، مع إمكانیة مدّه كتابیا

اع عن متنبین الأشخاص المنتخبین وغیر المنتخبین في تداعیات الا 35عدد  2017فرّق مقترح قانون سنة 
التصریح بالمكاسب. یمُنع المنتخبون من التمسك بالحصانة في حالة الامتناع عن التصریح بالمكاسب الأولي 

تصریح سنوات في حالة الامتناع عن ال 10من الحق في الترشح لأي انتخابات لمدة  ونأو التجدید، ویحرم
ح في لتعیین اللاحق في وظیفة موجبة للتصرین من العمل بالوظیفة العمومیة وایالنھائي. یمنع غیر المنتخب

حالة الامتناع الأولي والتجدید، ویحرم من الوظیفة العمومیة من امتنع عن التصریح في حالة الخروج. یعتبر 
ً للدستور في حالة الامتناع عن التصریح الأولي  ً جسیما امتناع رئیس الجمھوریة عن التصریح خرقا

حالة الامتناع عن التصریح النھائي. تحققّ ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة  والتجدید، ویحرم من الترشح في
ً من الإیداع. یتطرّق ھذا المقترح  45الفساد في كل الحالات. تراقب الھیئة صحّة التصاریح في أجل  یوما
 .إلى تحجیر السفر على من لم یسدد ما بذمتھ من مخالفات مالیة

                                         
 majles.marsad.tnمنح الثقة لحكومة یوسف الشاھد:نتائج تصویت للإطلاع على  29
ماي  6جنة تنظیم الإدارة كان علیھا أن تناقش مشروع مجلة الجماعات المحلیة ترقبا للانتخابات البلدیة التي جرت في إن السبب الرسمي ھو أن ل 30

لأساسي ا . أما لجنة التشریع العام، فقد احُیل إلیھا مشاریع قوانین مثیرة للجدل (القانون الأساسي المصالحة، القانون الأساسي المنقح للقانون2018
 دستوریة، الخ.) نھیك عن أنھا لم تعلن عن بعض الجلسات وترددت عن تنظیم جلسات استماع للمجتمع المدني والخبراء. للمحكمة ال
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على تضارب المصالح، وعرّفھ بـ"كلّ تداخل بین مصلحة خاصة  66عدد  2017ركّز مقترح قانون سنة 
ومصلحة عامة أو خاصة من شأنھا التأثیر على ممارسة الوظیفة بصفة مستقلة ومحایدة وموضوعیة."، 
وخصّ التصریح بالمداخیل المتأتیة من الأنشطة المھنیة والعطایا والھدایا لدى التسمیة وفي آخر خمس 

بالعضویة في مجالس الإدارة في المؤسسات والشركات. خصّ مقترح القانون ھیئة سنوات قبل التسمیة، و
الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد بتتبعّ التصاریح. یركّز ھذا المقترح على أن الامتناع عن التصریح یؤدي 

ؤدي لإعفاء من قبل رئیس الجمھوریة، وأنھ ی 31إلى الإعفاء من المھمة المعینّ بھا، وأنھ خرق جسیم للدستور
النائب من عضویة اللجنة ولیس المجلس. أوكل مقترح القانون الھیئة بمھمة مراجعة صحة كل التصاریح 

 .یوماً من إیداعھا. یحجّر ھذا المقترح نشر التصاریح 45في أجل 

 القانون الحالي المتعلق بالتصریح على الشرف، والذي تمّ إصداره 67عدد  2017نقحّ مقترح القانون سنة 
، في فصلین یتیمین، الأول ینقحّ العنوان، والثاني ینقحّ قائمة المعنیین بالتصریح على الشرف، 1987في سنة 

من الدستور، دون التطرّق إلى الوظائف العلیا، بل بتسمیة قائمة محدودة من  11لتتمّ ملاءمتھا بالفصل 
 .الوظائف التي تنطلي علیھا ھاتھ الصفة

ً بالتصریح جمع مشروع القانون بین م ا تنصّ علیھ مقترحات القانون ومجال التصریح فیھا، فجاء متعلقا
بالمكاسب والمصالح لغایة مكافحة الإثراء غیر المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، وجعل 
التصریح من اختصاصات ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد، استناداً على قانونھا الذي كان قد تمّ 

 ادقة علیھ قبل تقدیم المشروع.المص

ینصّ ھذا المشروع على الرقمنة في مجالین: مسك قاعدة بیانات من قبل الھیئة لكلّ من یجب علیھ التصریح،  
 وإمكانیة مدّ التصریح بطریقة الكترونیة.

ینصّ مشروع القانون على رقابة آلیة على التصاریح لبعض الوظائف الواجب علیھا التصریح وحسب  
نات لباقي الوظائف، ورقابة وتحققّ في حالة امتناع التصریح لدى الخروج من الوظیفة بعد أكثر من ستة عیّ 

 أشھر.

 یحجّر ھذا المشروع نشر التصاریح بالمكاسب. 

� 

                                         
 من الدستور.  88یفُتح باب العزل بمعنى الفصل  31
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 ذو العلاقة بالتصريح بالمكاسب القانونيالإطار 

انون المتعلق بالتصریح إن أي سیاسة عامة، وخاصة تلك التي تقترح أطر قانونیة جدیدة كمشروع الق
بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غیر المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، تأتي دوماً ضمن 
منظومة قانونیة مستمرة، تبدأ بالمبادئ التي ینص علیھا الدستور، مروراً بالاتفاقیات الدولیة، والقوانین 

 .یز النفاذوالأوامر الموجودة حین دخول السیاسة العامة ح

انطلاقاً من الفصول المقترحة في مشروع القانون المودع في مجلس نواب الشعب، تمّ التطرق إلى المبادئ 
 التالیة:

 النفاذ إلى المعلومة

 السند الدستوري

 .، الفقرة الأولى: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة32الفصل 

 السند القانوني

الإطار القانوني المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ینص  2016لسنة  22انون الأساسي عدد لقیجسد ا
القانون صراحة على قائمة المعلومات التي یجب أن یقوم الھیكل العمومي بنشرھا بمبادرة منھ في الفصل 

القانون  كذلك، ینص ، والتي لا تنص على التصاریح بالمكاسب للأشخاص ذوي العلاقة بالھیكل العمومي.6
على استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة، والتي منھا مطالب النفاذ إلى المعلومة التي قد تضر  24في الفصل 

ل، أن الفص إلا أن القانون یوضح، في نفس "بحقوق الغیر في حمایة حیاتھ الخاصة وحیاتھ الشخصیة".
لمصالح التناسب بین ا یراعى" أنوالمصلحة العامة،  مجالات الاستثناء غیر مطلقة، بل تكون خاضعة لتقدیر

  32المراد حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ."

أن استثناءات النفاذ إلى المعلومة لا تنطبق "عند وجوب تغلیب المصلحة العامة  26یؤكد القانون في الفصل 
للصحة أو السلامة أو على الضرر الذي یمكن أن یلحق المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر 

 المحیط أو جراء حدوث فعل إجرامي".

 لالتحلی

ینص  لكنو القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة على الحق في النفاذ إلى التصاریح بالمكاسب.لا ینص 
القانون أن المعطیات الشخصیة تشكل استثناء لمبدأ النفاذ إلى المعلومة الذي یرفع في حالة ارتكاب فعل 

ع غیر المشرو ثراءوالإبالفساد العقوبات المتعلقة أن  باعتبارِ  وھو ما یفتح المجال لھذه المعطیات. ياجرام
ً تفوق  وتضارب المصالح  ائم حسب القانون الجزائي.جرفھي إذن  ،السنة سجنا

طیات عتكمن أھمیةّ القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة في أنھّ یقدّم المصلحة العامة على استثناء الم
الشخصیة من المعلومات التي یمكن الولوج إلیھا. تتجلى أھمیة ھذا التمشي في التشریع الخاص بالتصریح 
بالمكاسب، حیث أنھ یجب تقدیم المصلحة العامة على ما یقترحھ مشروع القانون من عدم نشر للتصاریح 

                                         
 :22/2016من قانون النفاذ الى المعلومة  24الفصل  32 
 الدولیة قاتبالعلا أو الوطني بالدفاع أو العام بالأمن ضرر إلحاق إلى یؤدّي ذلك كان إذا إلا المعلومة إلى النفاذ طلب یرفض أن المعني للھیكل یمكن "لا
 النفاذ لحق طلقةم استثناءات المجالات ھذه تعتبر ولا. الفكریة وملكیتھ الشخصیة ومعطیاتھ الخاصة حیاتھ حمایة في الغیر بحقوق أو بھما یتصل فیما
 العامة لحةالمص لتقدیر خاضعة تكون كما لاحقا أو آنیا كان سواء جسیما الضرر یكون أن على النفاذ من الضرر رلتقدی خاضعة تكون و المعلومة إلى
 الرفض رةصو وفي. النفاذ مطلب من والغایة حمایتھا المراد المصالح بین التناسب ویراعى طلب لكل بالنسبة تقدیمھا عدم من أو المعلومة تقدیم من
 النفاذ." مطلب على الجواب في المبینة أسبابھ بزوال الرفض مفعول وینتھي معللّ، بجواب بذلك ذالنفا طالب إعلام یتمّ 
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 م توفیر كل المعلومات المتعلقة بآخذيالمصلحة العامة أن یتالدفاع عن للعموم. لا یمكن إنكار أنھ من أبواب 
القرار على كل المستویات، لما تخلقھ من ثقة بین المواطنین والسلطة، ولأنھا تشرّك الجمیع في المحافظة 

 على المصلحة العامة.

 هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

 السند الدستوري

في سیاسات الحوكمة الرشیدة ومنع الفساد : تسھم ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد 130الفصل 
 .ومكافحتھ ومتابعة تنفیذھا ونشر ثقافتھا. وتعزز مبادئ الشفافیة والنزاھة والمساءلة

 القانونيالسند 

لسنة  120استناداً على المرسوم الإطاري عدد  2012لقد تم إحداث الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد سنة 
عوضت ھذه الھیئة اللجنة الوطنیة لتقصي الحقائق حول الفساد، وتحل الیوم  ، المتعلق بمكافحة الفساد.2011

 .محلّ الھیئة الدستوریة إلى أن یتم انتخاب أعضائھا

، الإطار القانوني المتعلق بھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة 2017لسنة  59یجسد القانون الأساسي عدد 
ر، وینص على صلاحیات ومسؤولیات ھذه الھیئة. ینص من الدستو 130الفساد. یترجم ھذا القانون الفصل 

على أن "تتلقى الھیئة التصاریح بالمكاسب والمصالح طبقاً للتشریع الجاري  13القانون صراحة في الفصل 
على أن "تتولى الھیئة التثبت من سلامة وصحة التصاریح المودعة  14بھ العمل." كما ینص في الفصل 

ً للإجراءات الد عند الاقتضاء طلب توضیحات من قبل الخاضع  ویمكنھا .تضعھااخلیة التي لدیھا طبقا
للتصریح. ویجب على الأشخاص الخاضعین لواجب التصریح إجابة الھیئة وتلبیة الاستدعاءات الموجھة 

 "إلیھم.

ي ف یجدر بالذكر أن الإطار القانوني المنظم للھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد لا ینص على اختصاصھا بالنظر
، ولكن مشروع القانون المطروح في مجلس نواب الشعب ینص في أحكامھ الانتقالیة مكاسبالتصریح بال

یجب أیضاً التذكیر بأن قانون الھیئة الدستوریة یتطرق  أنھا تختص بھ إلى أن یتم إحداث الھیئة الدستوریة.
 .33إلى حق الاطلاع

 التحلیل

م یسبق المكاسب، ھو جزبتنظر في التصریح  ومكافحة الفسادالحوكمة الرشیدة  إن التنصیص على أن ھیئة
المصادقة على مشروع التصریح على المكاسب على من ینظر في التصریح بالمكاسب والمصالح. كذلك، 
تنصیص قانون الھیئة على أنھا تضبط كیفیة التأكد من سلامة وصحة التصاریح حسب الإجراءات الداخلیة 

                                         
 .الفساد مكافحةو الرشیدة الحوكمة بھیئة یتعلقّ 2017 أوت 24 في مؤرخ 2017 لسنة 59 عدد الأساسي القانون33

 حق الاطلاع: الفرع الثاني
  صة والھیئات الدستوریة المستقلة وغیرھا من الھیئات بمدّ الھیئة تلقائیاـ تلتزم جمیع الھیاكل العمومیة والخا 29الفصل 

وذلك  ةأو بطلب منھا بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطیات التي بلغت إلى علمھا بمناسبة ممارسة مھامھا والتي تدخل ضمن مشمولات الھیئ
 .في أجل قدره خمسة عشر یوما من تاریخ إیداع الطلب

ري الة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الھیئة أو في حالات التأكد، یمكن لھذه الأخیرة استصدار أذون استعجالیة من القضاء الإدوفي حا
 .في الغرض

لصادرة عن ا ـ تتلقى الھیئة نسخا من التقاریر الصادرة عن مصالح وھیئات الرقابة والتفقد والتدقیق والتقاریر السنویة والخصوصیة 30الفصل 
 .محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون یوما من تاریخ تقدیمھا للسلط المعنیة

  .ـ لا یمكن لأي جھة مجابھة طلبات الھیئة بالسر المھني أو البنكي أو الجبائي 31الفصل 
ن معلومة فلھا أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذوإذا كان طلب الھیئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص علیھا بالتشریع الخاص بالنفاذ إلى ال
 .استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ إیداع الطلب

. 
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التشریع  دون أن یتمّ تقییدھا في ،الطریقة التقنیة للتعامل مع إجراءات التصریح التي تضعھا یزید من مرونة
 المختص بالتصریح بالمكاسب.

 الوظيفة العمومية

 السند الدستوري

 .: یذكر الدستور ضمن قائمة من یجب أن یصرح بمكاسبھ كل شخص یتولى وظیفة علیا11الفصل 

ن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحیاد والمساواة : الإدارة العمومیة في خدمة المواط15الفصل 
 .واستمراریة المرفق العام، ووفق قواعد الشفافیة والنزاھة والنجاعة والمساءلة

 .: ینصّ الدستور على أنّ ضبط الوظائف العلیا من اختصاصات القانون، وتأخذ شكل قانون عادي65الفصل 

اختصاصات رئیس الجمھوریة التعیینات والإعفاءات في الوظائف : ینصّ الدستور على أنّ من 78الفصل 
العلیا في رئاسة الجمھوریة والمؤسسات التابعة لھا، وتضبط ھذه الوظائف بقانون، وكذلك في الوظائف 
 .العلیا العسكریة والدبلوماسیة والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئیس الحكومة، وتضبط أیضاً بقانون

: ینصّ الدستور على أن رئیس الحكومة یختصّ بإجراءات التعیینات والإعفاءات في الوظائف 92الفصل 
 .المدنیة العلیا، وتضبط الوظائف المدنیة العلیا بقانون

 القانونيالسند 

ً لأحكام الفصل  2015لسنة  32یضبط القانون عدد  من الدستور (أي التي یعینّھا  78الوظائف العلیا طبقا
ً لأحكام الفصل  2015لسنة  33س الجمھوریة)، والقانون عدد رئی من  92الوظائف المدنیة العلیا طبقا

الدستور (أي التي یعینّھا رئیس الحكومة). یتضمن القانونان قائمة الوظائف العلیا، والتي تندرج تباعاً ضمن 
العمومي  د القانونان أیضاً الھیكلقائمة من یجب علیھم التصریح بالمكاسب، سواء بسبب تعیین أو إعفاء. یحدّ 

المختص لكلّ وظیفة علیا (رئاسة الجمھوریة أو رئاسة الحكومة)، وھم المختصون بتوفیر قائمة من یجب 
 .علیھم التصریح حسب مشروع القانون المتعلق بالتصریح بالمكاسب

 التحلیل

. أیضاً، یحالتصر علیھم ائمة من یجبإنّ أي تنقیح للقانونین المذكورین أعلاه سوف یترتبّ علیھ أثر على ق
آجال نشر التعیینات والإعفاءات في الوظیفة المدنیة العلیا لا یحدده القانونان، مما قد یؤثرّ على مدى علم 

 .الھیئة المختصة بالتصریح بالآجال التي یجب التصریح خلالھا

 ابات وفقدان العضويةالترشحّ للانتخابات والحرمان من ذلك الحق ومباشرة العمل بعد الانتخ

 السند الدستوري

سنة من العمر  23: ینصّ الدستور على حق كل ناخب تونسي الجنسیة منذ عشر سنوات ویبلغ 53الفصل 
الترشح لعضویة مجلس نواب الشعب على أن لا یكون مشمولاً بصورة من صور الحرمان التي یضبطھا 

 .القانون

ى حق كل ناخب أو ناخبة تونسي أو تونسیة الجنسیة أن یترشّح : ینصّ الدستور في ھذا الفصل عل74الفصل 
 .سنة وأن یكون دینھ الإسلام 35لمنصب رئیس الجمھوریة على أن یكون بالغاً من العمر 
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 القانونيالسند 

المتعلق  2014لسنة  16یحدد شروط الترشّح للانتخابات التشریعیة والرئاسیة القانون الأساسي عدد 
ستفتاء، ویحدد شروط الترشح للانتخابات البلدیة والجھویة تنقیح القانون المذكور، والذي بالانتخابات والا

ابات حرمان من الترشح للانتخلل صور القانونیةال. یتطرق القانون الانتخابي وتنقیحھ إلى 2017تمّ في سنة 
 34التشریعیة، البلدیة، والجھویة، ولا یتطرق إلى ھذا في الانتخابات الرئاسیة.

دد تنقیح القانون الانتخابي متى یباشر المنتخبون في المجالس البلدیة والجھویة مھامھم، وھو في أجل یح
 .یوماً من تاریخ الإعلان عن النتائج النھائیة للانتخابات 21أقصاه 

أو بلدي أو جھوي بموجب حكم قضائي بات  تشریعيكما ینص القانون على فقدان العضویة في مجلس 
، أو بسبب التمویل %75من الحقوق المدنیة والسیاسیة، أو بسبب تجاوز سقف التمویل ب یقضي بالحرمان
 .الأجنبي للقائمة

 التحلیل

بالتصریح بالمكاسب، وینظمّ عملیة ترشّحھم وانتخابھم وفقدانھم للعضویة ن یوّمعن مباشرة نبیإن المنتخ
 للتصریح بالمكاسب آلیة الحرمان من الترشحالقانون الأساسي المذكور أعلاه. یقترح مشروع القانون المنظم 

أشھر من انتھاء المھمة. كما أنھ یشترط  6المستقبلي في حالة عدم التصریح بالمكاسب والمصالح بعد مرور 
 التصریح قبل مباشرة المھام.

جنبي، لا یحدد القانون الانتخابي إمكانیة حرمان رئیس الجمھوریة من إعادة الترشح إلا في حالة التمویل الأ
 بینما یفتح المجال في حالة أعضاء المجلس التشریعي والبلدي والجھوي. 

یجب الأخذ بعین الاعتبار أن القانون الانتخابي أساسي والتشریع الخاص بالتصریح یأتي في صورة قانون 
عقاب ل العادي، مما قدّ یؤثر على إمكانیة إدراج عقوبات لا تتماشى والقانون الانتخابي، رغم كونھا من سب

 الناجعة للمنتخبین.

 المعطيات الشخصية

 السند الدستوري

 .: ینصّ الدستور على حمایة الدولة للمعطیات الشخصیة24الفصل 

 قانونيالسند ال

ینصّ الدستور على أن التشریع الخاص بالحریات وحقوق الإنسان یأتي في شكل قوانین أساسیة. یضبط 
المعطیات الشخصیة بالبیانات  4عطیات الشخصیة. یعرّف الفصل حمایة الم 2004لسنة  63القانون عدد 

ً أو قابلاً للتعریف، وتستثني المعلومات المتصّلة بالحیاة العامة أو  التي تجعل من شخص طبیعي معرّفا
 ً  .المعتبرة كذلك قانونا

 التحلیل

خص حقیقي لكلّ شإن التصریح بالمكاسب والمصالح یحتوي على معلومات یتمّ تصنیفھا كمعطیات شخصیة 
لأنھا تجعل منھ قابلاً للتعریف. إلا أن التصریح بالمكاسب یھمّ أشخاص لھم تأثیر في الحیاة العامة، مما یجعل 

                                         
 .یحرم الرئیس المنتخب من الترشح في الانتخابات في حال التمویل الأجنبي فقط 34
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من معطیاتھم التي تصنفّ كمعطیات شخصیة، تصبح معطیات بإمكانھا أن تؤثر على مشاركتھم في الحیاة 
ة بقاء الشخص في منصب من المناصب المعنیةّ العامة، مما یستثنیھا من التصنیف كمعطیات شخصیة مدّ 

 بالتصریح بالمكاسب والمصالح. 

� 
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 التعديلات المقترحة على مشروع القانون

إن القانون أداة لتطبیق السیاسة العامة وضبط مجالاتھا. تمّ اقتراح تعدیلات على مشروع القانون المتعلق 
المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، خاصة بالتصریح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غیر 

 .35نوني: النشر، والرقمنة والرقابةبالثلاث مبادئ الواجب تدعیمھا في النصّ القا

 النشر

 .46، و16، 15، 13، 12، 9، 5تمّ اقتراح تعدیلات على الفصول 

في الرائد  نشروجوب التنصیص على واجب التصریح في القرارات التي تبتعلقّت التعدیلات المقترحة 
، وبالتنصیص على وجوب 36قة بوظیفة الشخص المعني بالتصریح، والمتعلالرسمي للجمھوریة التونسیة

نشر التصاریح للعموم، وعلى حذف كل الفصول التي من شأنھا إضافة إجراءات إضافیة لا حاجة لھا بعد 
ي ة في قضایا تضارب المصالح فنشر التصاریح للعموم، وعلى نشر المعلومات المتعلقة بالأحكام الصادر

 المواقع الالكترونیة الخاصة بالمشاریع والصفقات العمومیة.

 الرقمنة

 .15و 8تمّ اقتراح تعدیلات على الفصول 

شملت ھذه التعدیلات التنصیص على قاعدة بیانات الكترونیة تمسكھا ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد 
لقة بالأشخاص المعنیین بالتصریح بالمكاسب یتمّ ربطھا بمصالح الرائد تحتوي على كافة المعلومات المتع

 الرسمي، وعلى أن یكون التصریح إلكترونیاً إلا في الحالات الاستثنائیة، فیتمّ التنصیص على آجال الرقن. 

 الرقابة

الخاصة  . تعلقّت التعدیلات46، و37، 25، 22، 14، 11، 10، 7، 5، 4تمّ اقتراح تعدیلات على الفصول 
بالرقابة بتحدید الاختلافات في التصاریح التي یجب ملاحظتھا (الزیادة والنقص)، وبالتنصیص على قرین 
وأبناء المعني بالتصریح، وبالتقلیل من الآجال المتعلقة بتقدیم التصریح، وبأن یشمل تجدید التصریح عن 

ریح لیس مجلس نواب الشعب، وأن یتمّ التصتغییر العضویة في اللجان القارة كل أعضاء المجالس المنتخبة و
من الدستور، على أن  11بالمكاسب والمصالح عند تقدیم الترشحات لأي من الوظائف المذكورة في الفصل 

یتمّ البتّ فیھا بعد التصریح بالنتائج. نصّت التعدیلات أیضاً على أن الرقابة الشعبیة أیضاً ممكنة عن طریق 
 الھیاكل في حالة الشكّ في تضارب المصالح في قرارات تتطلب التصویت. تقدیم عرائض موجھة لرؤساء

  

                                         
 4یمكنكم الاطلاع على التعدیلات المقترحة في الملحق عدد 35
 تسمیة، إعفاء، استقالة، وغیرھا 36
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 هل في نشر التصاريح إخلال بحماية المعطيات الشخصية?: بولونيا

37)05/2428، ملف رقم 2005أكتوبر  25في بولونیا (  Wypych.Cفي قضیة
مة ، رفضت المحك

الأوروبیة لحقوق الإنسان شكوى تقدم بھا عضو مجلس محلي بولوني، والذي رفض الإدلاء بتصریح عن 
ھ، وقد استند في ذلك الى أن اجباره على افشاء تفاصیل بخصوص وضعیتھ المالیة ورصیده العقاري مكاسب

 .38من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 8بمقتضى ھذا التشریع ھو مخالف للفصل 

اعتبرت المحكمة أن اجباریة التصریح ونشره على الانترنت یمثلان فعلا تدخلا في الحق في حیاة خاصة، 
 .إلا أنھ كان مبررًا، إضافة إلى أن تبعات المعطیات المطلوبة لیست ذات وقع كبیر

ؤدي ن یمن الممكن أ تجعلبالذات ھي التي  الشاملة للتصریح بالمكاسباعتبرت المحكمة أن ھذه الصیغة 
 .یجة المرجوّةتطبیق أحكام التصریح إلى النت

كما تعتبر المحكمة أن إجباریة تقدیم المعطیات عن الأملاك، بما فیھا أملاك الأزواج، یمكن أن تعتبر معقولة 
 .قرینالعلى معنى أنھا تھدف الى عدم تشجیع محاولات التستر على الأملاك باقتنائھا باسم 

وبیة لحقوق الانسان على نشر التصاریح والنفاذ الیھا على الانترنت بالتأكید على كما صادقت المحكمة الأور
أن "الجمھور العریض لدیھ مصلحة مشروعة في التأكد من أن السیاسات المحلیة شفافة وأن النفاذ عبر 

ي على ر حقیقت أكثر سھولة ونجاعة. وبدون مثل ھذا النفاذ لن تكون لھذه الإلزامیة أیة أھمیة أو تأثینالانتر
 تحسین مستوى إطلاع العموم بالمستجدات السیاسیة."  

اة لا یتناقض مع حمایة الحی مكاسبحسب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نشر التصاریح بال العبرة:
 الخاصة. بالإضافة إلى أن نشر التصاریح والنفاذ إلیھا عبر الانترنت ضروري من أجل إعلام الجمھور.

 تغيير سببه فضيحة ,كايزاك إلى فيون فرنسا: من

) 17/1987ھو الأقرب إلى الوضع التونسي ( 2013و 1988إن التشریع الساري المفعول في فرنسا بین 
فقد أثبتت سلسلة من الفضائح عدم جدوى ھذا القانون البالي ونجاعة التراتیب والإجراءات التي وقع اقرارھا 

فرنسي للمیزانیة، جیروم كایزاك، نفسھ متورطا في فضیحة وجد الوزیر ال 2013ففي .2013/2014في 
بسویسرا غیر مصرح بھ لدى مصالح الجبایة الفرنسیة، وھو حساب بنكیا كبرى: فقد كان بحوزتھ حساب 

یحوي ستمائة ألف یورو لا تخضع للآداء على المداخیل. وقد أثارت حتى الاذاعة والتلفزة السویسریة إمكانیة 
 39.ملیون یورو 15توي على وجود حساب آخر یح

فیھا شعار المجھود والتضحیة، وحیث كان  رفعت حكومة فرنسوا ھولاند ،حصلت ھذه الفضیحة خلال فترة
ھذه القضیة على عدم نجاعة لجنة  برھنت .الفرنسیینالسید كایزاك مكلفا بجني مجھودات دافعي الضرائب 

 .الشفافیة المالیة في الحیاة السیاسیة

                                         
 :  (باللغة الفرنسیة)انظر الى ھذا التقریر 37

Internet : la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, DIVISION DE LA RECHERCHE, 
Cour Européenne des droits de l’homme, juin 2015, p54 
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_FRA.pdf 

 ."الإتفاقیة على حق أي الانسان في احترام "حیاتھ الخاصة والعائلیة ومحل سكناه ومراسلاتھفقد نصت  38
   الرابط انظر إلى ھذا 39

-un-dans-euros-d-millions-15-deposer-de-tente-aurait-cahuzac-jerome-http://www.rts.ch/info/monde/4799834
genevois.html-etablissement 
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ة فترة التكلیف، التصاریح في بدایة ونھایانت لجنة الشفافیة المالیة في الحیاة السیاسیة تقارن بین كفي الواقع، 
فإذا ما وجدت فجوة كبیرة جدا، فإنھا قد تسعى لإیجاد تفسیرات. غیر أن بیانات اللجنة وملاحظاتھا كانت 

على طلب من السلطات سریة، ومن غیر الممكن نشرھا علنیا بدون طلب صریح من أصحابھا أو بناء 
القضائیة

40. 

من الممثلین الإقلیمیین،  ٪25مسألة شائعة جدا:  التصاریحكان تأخر حیث ، مھمة في ھذا السیاق نقطة أخرى
في  16من أعضاء مجلس الشیوخ. ولم تتخذ أي عقوبات ضدھم. وفي  ٪13من مسؤولي الإدارات و 9٪

الكافي، ولم یكن أقارب السیاسیین المنتخبین معنیین  بالاھتمام التصریحاتالمائة من الحالات، لم تحظ 
 .بالتصریح

، أودعت لجنة الشفافیة 2009و 1988ھناك إفلات فعلي من العقاب. بین عامي كان وعلاوة على ذلك، 
س جریمة لیقضیة فقط بالمحاكم. وقد رُفضت جمیع القضایا لأن الإثراء غیر المبرر، في شكلھ،  12المالیة 
انت قضیة كایزاك نقطة الانطلاق لإصلاح ھذه اللجنة وإجراءات مكافحة تضارب المصالح ك.حد ذاتھ في

 .41والشفافیة، حیث اعتمد المجلس الوطني الفرنسي قانونا جدیدا بشأن الشفافیة في الحیاة العامة

ھي و القانون یؤسس لإنشاء سلطة إداریة مستقلة لمراقبة التصریح بالمكاسب وتضارب المصالح،إذ أن ھذا 
 .(HATVP) الھیئة العلیا للشفافیة في الحیاة العامة

، یةالمكلف بالتجارة الخارجكاتب الدولة فضیحة ضریبیة جدیدة تتعلق ھذه المرة ب وقعت 2014في سبتمبر 
لشفافیة، صدر قانون جدید بشأن ا اثر ذلك، .أجبرتھ على الاستقالة بعد تسع أیام من تسمیتھ توماس ثیفینود
، وتوضع 201642دیسمبر 9" مؤرخ في 2فساد وتحدیث الحیاة الاقتصادیة "القانون سابان ومكافحة ال

 .بموجبھ التصاریح بالمكاسب على شبكة الإنترنت في مرجع رقمي

 
 HATVP یون عن دائرة باریس لالنائب ف مقتطف من تصریح ]8[الرسم البیاني عدد 

                                         
 .1988مارس  11من  227-88، القانون رقم 3المادة  40
انظر النص القانوني التالي:  41

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D5ABB6FD9A6B91831D3EE76FFE83577.tpdjo15v
_2?cidTexte=JORFTEXT000028056315&dateTexte 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id 
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من خلال تصاریح المرشحین التي وضعت للجماھیر  لعب ھذا التغییر دورا حاسما خلال الحملة الرئاسیة.
سي بالتركیز على بیانات فرانسوا فیون، المرشح الرئا الاستقصائیونقام الصحفیون حیث على الانترنت، 
اط المھني وصف "النشإجتذب انتباھھم مربع یشیر إلى و تخابات التمھیدیة للیمین والوسطالذي فاز في الان

یة لجملة تجاوزات غیر عادإلى مختلف البیانات المحاسبیة المتعلقة بالموضوع  " حیث كشفت العودةزوجتھل
من  €0.00010حیث أشارت ھذه البیانات إلى حصول ھذه الأخیرة على مبلغ  الأجور التي تتلقاھا الزوجة.

ریب لزوجھا. زاد الشك في مجلة یرأسھا قو ھي ، La Revue des deux mondes(43( مجلة العالمین
 .كتبت مقالات، ولا حتى تحت اسم مستعارقد أنھا أبدا فیون لأنھ لم یعرف عنھا  ببینیلو

النشاط البرلماني  إلى (Le Canard enchainé)بالتوازي مع ذلك، انتبھ صحفیون من "كانار أونشیني"
الجمعیة الوطنیة ، حیث كان یدفع لزوجتھ من میزانیة 2007و 1998لفیون خاصة بین عامي 

(Assemblée Nationale)  كمساعدة برلمانیة. كذلك ھذه المرة، لم یكن لدى السیدة فیون لا شارة دخول
ةوھمیوظیفة بالتالي مجرد كانت فللمجلس أو بطاقة لمطعمھ. 

44 . 

فرانسوا فیون، مرشح الیمین لم یتأھل في الجولة الثانیة من أن للجمیع،  معروفكما ھو النتیجة كانت و
 الانتخابات الرئاسیة.

وقضیة كایوزاك، كان النفاذ إلى التصاریح غیر ممكن. وضع التصاریح على الانترنت  2014قبل  برة:الع
 دعم نزاھة الطبقة السیاسیة وثقة المواطنین في ممثلیھم المنتخبین وسھل عمل الصحفیین.

 ما هي الغاية من نشر التصريح بالمكاسب?الفليبين 

الصحفیین بملاحظة فارق كبیر بین نمط حیاة موظفي إدارة في إطار تحقیق استقصائي، قامت مجموعة من 
الضرائب

 12وبین ما یتلقونھ من راتب سنویاً. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الصحفیون أنھ، وعلى امتداد  45
دعوى قضائیة من قبل أعوان الضرائب، لتغییر وتأخیر تواریخ میلادھم، وبالتالي تاریخ  24سنة، تمّ تقدیم 

تحقیق بناءً على التصاریح المنشورة، ومقارنتھا بالأرقام المنجمیةّ للسیارات، وسجلات تقاعدھم. أجري 
الممتلكات والسجلات التجاریة وأرقام تسجیل الشركات. تمّ الكشف عن العدید من التناقضات ما بین مختلف 

كانوا قد  المعطیات التي تمّ توفیرھا في التصاریح على المكاسب، وخاصة أن أعوان إدارة الضرائب
استخدموا وكلاء لإخفاء ممتلكاتھم. تمّ إجبار العدید من الأعوان المعنیین على الاستقالة بعد نشر التقریر 

 .الاستقصائي، وتمّ توجیھ تھم متعلقة بالفساد إلیھم، وتمّ إیقاف آخرین

للصحفیین  لأخرىإن تجربة الفیلیبین لیست معزولة. سمح نشر التصاریح في العدید من البلدان ا العبرة:
الاستقصائیین بدعم جھود الدولة في مكافحة الفساد ومحاربة الإثراء غیر المشروع. بالإضافة للصحفیین 

ً في التثبت من دقة البیانات التي یتمّ و الباحثین الجامعیین، فإنھ یمكن للمجتمع المدني أن یلعب دوراً مھما
 .46التصریح بھا

� 

                                         
 انظر الى المقال التالي: 43
-au-euros-000-900-recu-aurait-fillon-fillon/article/2017/01/31/penelope-penelope-https://www.lemonde.fr/affaire

enchaine_5072361_5070021.html-canard-le-selon-total 
 .ظورا ولكن یجب إثبات أنھ غیر وھميوتجدر الإشارة إلى أن عمل أفراد الأسرة لیس مح 44
 منازل فاخرة، سیارات باھظة الثمن، وغیرھا 45
 انظر ھذا التقریر 46
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, يجب توفير كافة الإمكانيات اللازمة: من أجل رقابة ناجعة ن:الأرجنتي

 التقنية, القانونية, والمالية

، تمت رقمنة 2000. وانطلاقا من سنة 1999، كان التصریح على المكاسب ورقیاّ حتى الأرجنتینفي 
كما دولارات.  8دولار الى  67لقد شھد معدل كلفة التصرّف في التصریح الواحد انخفاضا من التصاریح. 
 بالمائة. 98إلى 70ة المصرّحین من ارتفعت نسب

 
 OCDE]، المصدر: بر الأمان، حسب معطیات 8[الرسم البیاني عدد 

تزید الرقمنة من نجاعة النفاذ إلى ومراقبة التصاریح على المكاسب والمصالح. تثیر المعلومات  العبرة:
 47نسبة إلى الدولة.الرقمیة اھتمام المواطنین والصحفیین، كما أن تقللّ من تكلفة التصرف بال

 يانأستو

لتقییم نجاعة نظام التصریح على المكاسب أن عدد الأشخاص الخاضعین  2005أثبتت دراسة نشرت في 
لأحكامھ مرتفع جداً ولا یمكن مجاراتھ. إضافة إلى ذلك، فإن استمارات التصریح الورقیة تحتوي على العدید 

ریح، عن طریق إدخال قاعدة بیانات الكترونیة تحتوي من الأخطاء وتصعب إدارتھا. تمّ إصلاح نظام التص
على استمارات تمّت تعبئتھا بشكل مسبق، وتمّ التقلیل من عدد الأشخاص الذین یجب علیھم التصریح لیصل 

أیضاً ما مل شإلى عدد یمكن متابعتھ، لتسھیل الرقابة. أصبح التصریح لا یقتصر على الممتلكات فقط، لكن 
 .علیاً، وإن لم یكن مسجلاً باسم المصرّحف الانتفاع بھیتمّ 

                                         
  الرابط  ھذاانظر إلى  47
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لا یمكن للرقابة أن تكون ناجعة إلا إن كانت المعلومات متوفرة الكترونیاً، وألا یفوق عدد المصرحین  العبرة:
 .48الإمكانیات المتاحة للرقابة

 ما جدوى الرقابة الجيدة دون عقوبات فعّالة? :تنزانيا

ت. وعلى الرغم من أنھا تتحمل مسؤولیة رسمیة عن التحقق من صحة تقُدم التصاریح إلى مفوضیة الأخلاقیا
البیانات، إلا أن القانون لا یوفر لھا الوسائل القانونیة لفرض العقوبة على المنتھكین عند عدم امتثالھم لمدونة 

 49قواعد السلوك.

�بدون وجود الوسائل القانونیة الفعالة، تطبیق القانون یبقى مستحیلا العبرة:

 كان النفاذ إلى التصاريح مستحيلاً?وإذا  :داأوغن

على  المودعة لدیھ التصاریح مات عامة، وینشرھا المفتش العامتعامل التصاریح بالممتلكات على أنھا معلو
بعض الصحف. ومع ذلك، لا توضع التصاریح للعلن إلا بناء على طلب من المفتش العام الذي یضع حسب 

 .ثل نقطة ضعف في حالة الضغط السیاسيتقدیره مدى سریتھا، وھو ما یم

ومع ذلك، في دلیل إیداع التصاریح للموظفین الحكومیین، ذكر أنھ ینبغي تجنب ترك نسخة من التصریح 
، "على أي جھاز كمبیوتر عمومي، ویوصي بأن یتم الاحتفاظ بنسخة ورقیة من التصریح "في مكان آمن

 وھذا یعزز خصوصیة التصریح.

سقطت ا ،نت مدى أھمیة إنفاذ العقوبات. في الواقع، عانى المفتش العام من نكسة بیّ 2003/2004وفي الفترة 
 .الإعلان عن ممتلكاتھ قوبة عن مسؤول سام في الدولة رفضالعالمحكمة العلیا 

 50ھناك حاجة إلى نظام قضائي موثوق بھ لفرض الرقابة على التصاریح بالمكاسب. العبرة:

 غانا

جع الحسابات العام ویحتفظ بھ سرا. یعرقل غیاب النشر عملیة مراجعة الحسابات یودع التصریح لدى مرا
لأنھ حتى المراجع العام لا یتمتع بسلطة قانونیة للنفاذ لمحتوى التصاریح. وبالتالي فإنھ لا یمكن التحقق من 

 المحتوى. 

 لدولة أو المواطنین.عدم نشر التصاریح یعرقل الرقابة والتتبعات المحتملة من قبل أجھزة ا العبرة:

� 

                                         
 الرابط  انظر إلى ھذا 48
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 الملاحق
: حوار مع رشيد صفر, الوزير الأول حين مناقشة والمصادقة 1الملحق عدد 

 على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب

 لمشاھدة ھذا اللقاء
patrimoine/-decla-entretien-sfar-.tn/rachidhttp://news.barralaman 
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حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح  1987: مداولات سنة 2الملحق عدد 

 بالمكاسب

 

 1987أفریل 7، جلسة یوم الثلاثاء 25المصدر: ملخص مداولات مجلس النواب، الجریدة الرسمیة عدد 

 1305ص  

 لجنة التشریع العام:

 

 مطروحة من اللجنة:من بین الاسئلة ال

 ؟ةالجبائی وضعیةالبما یفید تسویة  بالإدلاء"ھل سیطالب المسؤول الى جانب التصریح بالمكاسب 

 وسائل المراقبة خلال مدة تحمل المسؤولیة 

حقیقیة لمقاومة كل مظاھر التسیب  وأسالیب رقابةضرورة تضمن ھذا المشروع لإجراءات عملیة واضحة 
 اسب المجموعة الوطنیةمك والرشوة وضمان سلامة

 تأثیر عدم التصریح أو المغالطة في قرار التسمیة."

 یخص الفصول فیمامن بین مطالب اللجنة 

ن بھ سؤولین المذكوریحتى یشمل كل المتطبیق ھذا القانون بمفعول رجعي  اضافة فصل جدید ینص على
 الذین تحملوا المسؤولیات قبل صدورھا.و

 والامن الوطنيمناطق الحرس  وخاصة رؤساءحیات الى ھذا النص صلااخضاع كل مسؤول لھ سلطة و
 لھم من سلطة ھامة في نطاق مسؤولیاتھم والمالیة والجبائیة وغیرھم لما واعوان القمارق

 النتائج التي تترتب عن واجب التصریح

 كیفیة المؤاخذة المغالطةوسائل مراقبة وصحة التصریح 

 ذا المجال الخ.المحاكم في ھو دور دائرة المحاسبات

 1306ص  

 التأكید على سریة التصاریح

 

 وكیلة رئیس مجلس النواب:

 وزیر العدل یتولى الإجابة بالنیابة عن الوزیر الاول

 

 مداخلات النواب:

 عبد المجید رزق الله:
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 باعلان المجاھد الاكبر باختتام الدورة السادسة عشرة للجنة المركزیة للحز إثرعلى  یأتيھذا المشروع  
 ولة."الد والعبث بأموال وسوء التصرفمن انھ "سوف یكرس بقیة حیاتھ لمقاومة الفساد  1985في سبتمبر 

 

 الفقرتین الاخیرتین

وما من شك ان الھزات التي شھدتھا … الاثراء الفاحش الغیر المشروع. سوء التصرف استغلال النفوذ
اب الشبو والفقراءلى حقد العاطلین عن العمل في بعض اسبابھا لا كلھا ا ترجع 84و 78البلاد في جانفي 

م الممتلكات. وما من شمظاھر الاثراء و ننزلوا الى الشارع یكسرون ویخربوالمتسكعین الیائسین الذین 
 لوك.من جراء مثل ھذا الس وتبث سمومھاكذلك ان التیارات المتطرفة الیمینیة كانت او یساریة تغذي احقادھا 

روع مشروع یدخل تحت طائلة مش والاثراء الغیریدخل تحت طائلة الرقابة الجبائیة  لمكافحة الاثراء الشرعي
 قانون التصریح على المكاسب.

 

 1307ص

 العربي عزوز:

ظ النائب لاح لردعھا،، لازم الوقوف ضد مرتكبیھا والرشوةالمبادرة الرئاسیة "ثوریة" ناتجة لتفاقم الفساد 
ل لھا خوّ ت للانتباه لمظاھر الثراء الغیر الطبیعي لبعض اقلیات الي لاخلال السنوات الاخیرة انتشارا ملفتا 

 حدةویضعف الومنازل والانفاق الفوضوي، ما یوتر العلاقات الاجتماعیة  والظاھرة بناءمداخیلھا المعروفة 
رك تاش إذاالحاجة الیھا لكسب رھان التنمیة الشاملة التي لن تكون كذلك الا  أمسّ الوطنیة التي نحن في 

 حسب مبدا التوزیع العادل. والانتفاع بثمارھاالجمیع في تحمل اعبائھا 

 من قبل الیمین الدیني المتطرف. التي تتظاھر إذاالاستغلال الدیماغوجي لھذه المظاھر السیئة  ویعرف الجمیع
دة التي یعناصره بحمایة الاخلاق الحمیدة في حین ان الحزب الاشتراكي الدستوري ھو القوة السیاسیة الوح

 الاستقامة.لتجربة اھلیتھا لمقاومة الفساد والمحافظة على الاخلاق واثبتت ا

 شوقي: "انما الامم الاخلاق ما بقیت فان ھم ذھبت اخلاقھم ذھبوا" لأحمدیختم التدخل مستندا لبیت 

یات ت القي، الدولة وضعسمو اخلا: الاستقامة ھي تربیة وسلوك وكالآتيالنائب یبرر وجود ھذا القانون 
مضطرین الى اعداد قانون یتعلق بالتصریح بمكاسب اعضاء  أنفسنالكن "وجدنا وللرقابة والردع. 

 الحكومة."

لذا وجب تمییز ھذا القانون عن سواه من القوانین حتى لا یبقى مجرد یمین للوفاء یؤدّیھ الموظف او و
 الخطة.المسؤول قبل مباشرتھ لخطتھ ثم ینساه لیقع تذكیره بھ في نھایة 

 1308ص 

 نقطة إیجابیة لمشروع القانون: 

 سوى وصغارھم علىیضع كبار الموظفین 

 النقاط السلبیة:

 وتھریب العملةل او/تحیل بعلاقة مع الخارج: التحصّ اللا یشمل طرق  

لذي یتقدمون ا ویكتفي بالتصریحمنھم  وخاصة السامینلا یطرح وسائل دقیقة للرقابة الدائمة على المسؤولین 
 ھب
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 لا یتضمن اجراءات واضحة لزجر المخالفین بل یكتفي بالإحالة على القوانین العادیة.

 الاقتراحات:

 التنصیص على عقوبات واضحة

 دخول القانون حیز النفاذ). الاستقلال (ولیس منذشمل كبار الموظفین منذ 

 شمل أعضاء الھیئات المنتخبة.

 

 النائب بلقاسم دبشة:

 اختیار المسؤول، مرحلة تسبق التصریح على المكاسب.التأكید على اھمیة حسن 

ة قبل لجنة ضیقة في الوزار ولو منالشرف سیقع فحصھ  وتصاریح علىأن ما یقدم من كشوف  تساءل: ھل
 للرئیس او الوزیر الاول. بشأنھا ملاحظات لإبداءالاولى او دائرة المحاسبات 

 ذلك" ما یخالفان الاصل "البراءة حتى یأتي یعتبر النائب ان "من الحزم سوء الظن بالناس" رغم 

 .وعاموديََ◌ااقتراح شمل الاقارب افقیا 

 

 مصطفى المصمودي:

 على اھمیة التنفیذ. التأكیدھذا القانون في حاجة الى نصوص تكمیلیة. 

 1309ص

 

 اخرى تضمن حق المتابعة. واضافة فقرةسنوات لا كل خمس  أربعتجدید التصریح كل   اقتراح 

 

 لرباعي:عزوز ا

 قرینھ" لیشمل كلا الجنسین.“ب اقتراح تعویض العبارة "زوجتھ" 

 منھ نصا احتیاطي قانوني. أكثرھذا النص ذو اساس سیكولوجي سیاسي 

 یح.من نص التصر أكثرمن المعلومات،  والسفراء وفیھ العدیدالتصریح الجبائي یشمل كل المسؤولین 

ید ظروف معینة، بورقیبة اراد ان یتوج بھ احتیاطا. ھذا النص "تتویجي رمزي، سیاسي سیكولوجي ول
 "إعلان عن العزیمة"

 

 1310ص 
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لم یحكم على وزیر من یوم ان استقلت البلاد من اجل خیانة الامانة المالیة او الاثراء بدون سبب. بل الحكم 
دث اء التي تحبعض الاشی ما عدى، ھذا یثبت حسن اختیار المجاھد الاكبر. وجاریةمن اجل اسباب طبیعیة 

 " لتطیر النفس"لأخرمن حین 

 لھ الحریة بعدم قبول المنصب: لا یكون وزیرا او مدیرا. بمكاسبھالذي لا یرید التصریح 

 الصحافة تحدثت علیھ بصورة غیر قانونیة قبل ان یرد على اللجان.

 على ھدف القضاء على الثراء الفاحش.  التأكید

 .)تعد متطابقة والاقتصادیة لمتغییر في النخب: السیاسیة (یبرز من تدخل ھذا النائب أن ھناك 

 جاء لاحتواء التیار او الوباء الذي ساد البلاد. وھذا النصالناس عمھم الفساد  وان كلان الدنیا فسدت 

 

 1311ص 

 

 محمد الصالح المومني

 موال الدولة.یذكر بأن الوزیر الاول الاسبق یمثل ذاتھ امام المحكمة من اجل التصرف المشین في ا

 طالب بتوضیح كلمة "مكاسب".

 یرید إضافة تحجیر امتلاك حسابات بنكیة بالخارج في ھذا القانون.

 اقتراح مفعول رجعي لھذا القانون

والامن ا النص خاصة رؤساء مناطق الحرس اقتراح اخضاع كل مسؤول لھ سلطة او صلاحیات الى ھذ
 و غیرھم لما لھم من سلطة ھامة في نطاق مسؤولیاتھم. الوطني و اعوان القمارق و المالیة الجبائیة

سامي الموظفین الموجودین حالیا بالخارج یعیشون بفضل  والبعض منبعض الاعضاء السابقین بالحكومة، 
تساءل النائب قبل الإجابة:  الارصدة؟ما توفر لھم من رصید بحسابات بنكیة بالخارج. كیف جاءت ھذه 

 بالطبع بطریقة غیر شرعیة.

 

 الحبیب الخوني:

مجودة على كثرة القوانین ال فیؤكدبعد التمجید للمجاھد الاكبر یقول النائب ان الاھم من ھو تطبیق القانون. 
 یاّت".المرونة في التطبیق كثرت السلب وتحت شعارمنذ الاستقلال لكن ھذه القوانین لیست مطبقة بصرامة "

 تشریع القانون" "ادعو الى تطبیق القانون ولیس المھم في نظري

 

 محمد صالح العیاري، وزیر العدل.

 

 1312ص 

 لھذا القانون صبغة وقائیة تحفظیة. 
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ان المسؤول الذي تتوجھ لھ احكام ھذا القانون ستكون لھ عصمة تقیة من ان یزل بھ الشیطان بان یعمل او 
 یتھ.ھ الى مستوى مسؤولینزع الى الكسب الحرام. فلا بد انھ سیجد من العصمة ما یجعلھ یرتفع في سلوك

منھا زجریة. یكمل نصوص "أحكام الرقابة، دائرة الزجر المالي  أكثرھذا القانون الذي صبغتھ اخلاقیة 
 بذلك ونعنياموال الدولة  والمستولین علىمن حیث تغلیظ العقوبات على المختلسین  ونصوص جزائیة

 من المجلة الجزائیة" 99> - 96الفصول 

 

 ه المجاھد الاكبر ان یكون قانون شرف اي ان الانسان موكول فیھ الى ضمیره.ھذا القانون اراد

 عمر بن الخطاب. وفي زمنصورة مجازیة للرص على اموال الدولة في زمن الوحي 

والاستیلاء والفساد "یدعو الله ان لا یفارق ھذه الدنیا الا بعد ان یطُھرّ ھذه الدولة من الرشوة  بورقیبة
 . "السیاسي

 

 1313ص

 الى بعض العقوبات "التي سنتعرض الیھا". وانھ یشیرالقانون اخلاقي  یذكر الوزیر ان ھذا

 فیما بعد حسب الوزیر. والمحتوى سیضبطانالتصریح الصبغة  

 انھ یشیر الى العقوبات" بالنسبة للذي لم والوقائیة إلاالوزیر یؤكد ان ھذا القانون رغم صبغتھ الاخلاقیة 
م یجدد ل وبالنسبة لمناشرا یمكن ان یقال ویزاح من المھام الي اقتضت منھ التصریح یصرّح وھو مازال مب

 فیمكن مراجعة حسابتھ في المدة المباشرة. ولم یصرحتصریحھ او من انتھت مدة مھامھ 

بالنسبة للمراقبة "سیسند لدائرة المحاسبات بمقتضى امر ما یھم عدم صدق التصریح الذي سیراقب من 
 طرفھا".

كون الموكلة لھم لا یمكن ان ت ولان المھاما لم یعن ھذا القانون الھیئات المنتخبة؟ لأن مدة النیابة "قصیرة لماذ
في ھذه  تتبع جزائیة وو الیھا مظنة." في حالة الغش في التصریح ھناك مظنة استیلاء ولا ترقىمدعاة للشك 

سنوات. ة لا تسقط الا بعد مضي عشرةالحالة الدعوة العمومی
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 جدول تأليفي لمقترحات ومشروع القانون المتعلقة بالتصريح على المكاسب :3ملحق عدد ال

مشروع القانون  مقترحات قانون

89/2017 
 

83/2015 35/2017 66/2017 67/2017 
مقترح قانون أساسي متعلقّ 
بالشفافیة ومكافحة الإثراء 

 غیر شرعي

مقترح قانون یتعلق 

 بالتصریح بالمكاسب
ون یتعلق مقترح قان

 بتضارب المصالح
مقترح تنقیح القانون عدد 

17/1987 
یتعلق بالتصریح 

بالمكاسب والمصالح 

وبمكافحة الإثراء غیر 
المشروع وتضارب 

 المصالح بالقطاع العام

 العنوان

 النوع عادي أساسي
  تاریخ الإیداع 2017أكتوبر  25 غیر متوفرّ 2017جویلیة  13 2017مارس  15 2015دیسمبر  31
الإحالة للجنة تنظیم الإدارة  2016جانفي  13

وشؤون القوات الحاملة 
أفریل  8للسلاح بتاریخ 

ثمّ للجنة التشریع  2017
نوفمبر  3العام بتاریخ 

2017 

إلى  2017جویلیة  28
لجنة تنظیم الإدارة وشؤون 

 القوات الحاملة للسلاح
 للجنة التشریع العامالإحالة 

 2017نوفمبر  3في 

مع  2017أكتوبر  27 2017ر نوفمب 3
 طلب استعجال النظر

 الإحالة على اللجنة

 

12  ً  نائبا
 عدنان حاجي
 إیاد الدھماني
 سامیة عبو

 غازي الشواشي
 نعمان العش

 إبراھیم بن سعید
 صبري الدخیل

14  ً  نائبا
 نور الدین البحیري

 دین عبد الكافيبدر ال
 بشیر اللزام

 البشیر الخلیفي
 الحبیب خضر
 فتحي العیادي
 آمنة بن حمید

15  ً  نائبا
 نور الدین البحیري 
 بدر الدین عبد الكافي

 الحبیب خضر
 الحسین جزیري

 بن ابراھم  الھادي
 بسمة الجبالي 
 رمزي بن فرج

14  ً  نائبا
 سفیان طوبال
 ھالة عمران

 محمد رمزي خمیس
 محمد بنصوف
 حاتم الفرجاني

 عماد أولاد جبریل
 إكرام مولاھي

حكومة یوسف 

 الشاھد، 
 رئاسة الحكومة

 جھة المبادرة
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 عماد الدائمي
 مبروك الحریزي
 رضا دلاعي

 زھیر المغزاوي
 سالم لبیض

 حسین الیحیاوي
 الھادي صولة
 رمزي بن فرج
 شھیدة فرج

 یمینة الزغلامي
 محبوبة بن ضیف الله
 سلاف القسنطیني

 زینب براھمي
 سلاف القسنطیني

 سمیر دیلو
 فریدة عبیدي

 محبوبة بن ضیف الله
 نوفل الجمالي
 ھالة الحامي

 یمینة الزغلامي

 یرةجلال غد
 عبیر عبدلي

 محمد الراشدي
 الخنساء بن حراث
 حسن العماري
 ابتسام جبابلي
 ھدي تقیة

النشر واجب لقائمة محدّدة 
 ویحجّر الباقي 3في الفصل 

 نشر التصاریح لا لا لا لا

التصریح الكتروني 

 والاستثناء ھو كتابةً 
یجب مسك قاعدة   ذكرلا لا ذكر لا ذكر

بیانات الكترونیة بكلّ 
من یجب علیھ أن 

 یصرّح؛
یمكن التصریح 

 ً  الكترونیا

 الرقمنة

 التصریح بماذا؟ المكاسب والمصالح المكاسب المصالح المكاسب المكاسب
ھیئة الحوكمة الرشیدة  دائرة المحاسبات

 ومكافحة الفساد
ھیئة الحوكمة الرشیدة 

 ومكافحة الفساد
ھیئة الحوكمة الرشیدة  المحاسباتدائرة 

 ومكافحة الفساد
 لمن یتمّ التصریح؟
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 2017سنة  89على مشروع القانون عدد ة من طرف برّ الأمان إلى لجنة التشريع العام التعديلات المقترح :4الملحق 

  الفصل في مشروع القانون الفصل بعد التنقیح
 لقانون ما یلي:یقصد بالعبارات التالیة على معنى أحكام ھذا ا

 
الھیئة: ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد المنصوص علیھا بالفصل -

 من الدستور. 130
تضارب المصالح: الوضعیة التي یكون فیھا للشخص الخاضع لأحكام ھذا -

القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غیر مباشرة یستخلصھا لنفسھ أو لمن 
تؤثر على أدائھ الموضوعي والنزیھ تربطھ بھ صلة تؤثر أو من شأنھا أن 

 والمحاید لواجباتھ المھنیة.
الھدیة: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مھما كانت طبیعتھا، -

یتحصل علیھ الشخص الخاضع لھذا القانون، في إطار ممارسة مھامھ، دون 
 مقابل أو بمقابل أقل من قیمتھ الحقیقیة.

في الذمة المالیة للشخص تغییر ھام ة ھامةزیادالإثراء غیر المشروع: كل -
 بفارق نسبة معینّة تضبطھا الھیئة بطریقة تفاضلیة یؤديالخاضع لھذا القانون 

، یحصل علیھا لفائدة نفسھ أو لفائدة من تربطھ بھ تجاوزھا إلى التدقیق الآلي
 صلة، تكون غیر متناسبة مع موارده ویعجز عن إثبات مشروعیة مصدرھا.

 ارات التالیة على معنى أحكام ھذا القانون ما یلي:یقصد بالعب
 
الھیئة: ھیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد المنصوص علیھا بالفصل -

 من الدستور. 130
تضارب المصالح: الوضعیة التي یكون فیھا للشخص الخاضع لأحكام ھذا -

القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غیر مباشرة یستخلصھا لنفسھ أو لمن 
تربطھ بھ صلة تؤثر أو من شأنھا أن تؤثر على أدائھ الموضوعي والنزیھ 

 والمحاید لواجباتھ المھنیة.
الھدیة: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مھما كانت طبیعتھا، -

یتحصل علیھ الشخص الخاضع لھذا القانون، في إطار ممارسة مھامھ، دون 
 یة.مقابل أو بمقابل أقل من قیمتھ الحقیق

الإثراء غیر المشروع: كل زیادة ھامة في الذمة المالیة للشخص الخاضع -
لھذا القانون، یحصل علیھا لفائدة نفسھ أو لفائدة من تربطھ بھ صلة، تكون 

 غیر متناسبة مع موارده ویعجز عن إثبات مشروعیة مصدرھا.

4 

 لیتعین على الأشخاص الآتي ذكرھم التصریح بمكاسبھم ومصالحھم في أج
یوما من تاریخ الإعلان عن النتائج النھائیة للانتخابات أو من  60أقصاه 

 تاریخ التعیین بحسب الحال:
 

 [قائمة من یجب علیھم التصریح]
 

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانین والتراتیب المنظمة لممارسة وظیفتھ على 
 واجب التصریح بالمكاسب والمصالح.

 

یتعین على الأشخاص الآتي ذكرھم التصریح بمكاسبھم ومصالحھم في أجل 
یوما من تاریخ الإعلان عن النتائج النھائیة للانتخابات أو من  60ه أقصا

 تاریخ التعیین بحسب الحال:
 

 [قائمة من یجب علیھم التصریح]
 

وبصفة عامة كل من تنصّ القوانین والتراتیب المنظمة لممارسة وظیفتھ على 
 واجب التصریح بالمكاسب والمصالح. 

5 
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الإعفاء وتغیرّ الصفة المتعلقّة بالأشخاص یجب نشر كلّ قرارات التسمیة و
المذكورین أعلاه  في الرائد الرسمي في آجال تسبق انقضاء آجال التصریح، 
وأن یتمّ التنصیص في القرار المنشور على وجوب تصریح الشخص المعنيّ 

 بمكاسبھ ومصالحھ.
المعني بالأمر وقرینھ وأبنائھ  یقع التصریح بمكاسب ومصالح الشخص

 القصّر.
 

إذا كان كلا الزوجین ملزمین بتقدیم التصریح، یجب أن یقدم كل واحد منھما 
 تصریحھ على حدة.

 
في صورة رفض قرین الشخص الخاضع لواجب التصریح تمكین قرینھ من 
المعطیات الضروریة لإتمام التصریح بالمكاسب والمصالح یضمّن ذلك 

ما یتعینّ على القرین في صورة الموافقة على التصریح بمكاسبھ بالتصریح. ك
 إمضاء التصریح بالتوازي مع إمضاء قرینھ الخاضع للتصریح.

إذا كان كلا الزوجین ملزمین بتقدیم التصریح، یجب أن یقدم كل واحد منھما 
 تصریحھ على حدة.

 
 في صورة رفض قرین الشخص الخاضع لواجب التصریح تمكین قرینھ من

المعطیات الضروریة لإتمام التصریح بالمكاسب والمصالح یضمّن ذلك 
بالتصریح. كما یتعینّ على القرین في صورة الموافقة على التصریح بمكاسبھ 

 إمضاء التصریح بالتوازي مع إمضاء قرینھ الخاضع للتصریح.

7 

یقدّم التصریح بالمكاسب والمصالح بطریقة إلكترونیة وترسل الھیئة رسالة 
 مضمونة الوصول وبرید  الكتروني فیھ نسخة من التصریح.

 
في حالات استثنائیة تضبطھا الھیئة یتم التصریح بطریقة كتابیةّ في نظیرین 
ویسترجع القائم بالتصریح نظیرا منھا مصحوبا بوصل، على أن یتمّ رقن 

 .15قبل تأكد الھیئة من صحتھ في الفصل 
 

نظیرین ائرثلاثة نظمباشرة إلى الھیئة في یقدّم التصریح بالمكاسب والمصالح 
ویسترجع القائم بالتصریح نظیرا منھا مصحوبا بوصل كما یمكن أن یوجھ 

 التصریح إلى الھیئة بطریقة إلكترونیة وفق الصیغ التي تضبطھا.
 

تتولى الھیئة مسك قاعدة بیانات الكترونیة خاصة بالأشخاص الخاضعین 
ح.  تضبط قاعدة البیانات كلّ الأشخاص لواجب التصریح بالمكاسب والمصال

ب والمصالح مباشرة إلى الھیئة في ثلاثة نظائر یقدّم التصریح بالمكاس
ویسترجع القائم بالتصریح نظیرا منھا مصحوبا بوصل كما یمكن أن یوجھ 

 التصریح إلى الھیئة بطریقة إلكترونیة وفق الصیغ التي تضبطھا.
 

تتولى الھیئة مسك قاعدة بیانات الكترونیة خاصة بالأشخاص الخاضعین 
 10لمصالح. وتقوم بحفظ التصاریح لمدة لواجب التصریح بالمكاسب وا

 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصریح.
 

ویقدّم أعضاء مجلس الھیئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لھا المتمتعون 
بصلاحیات الضابطة العدلیة تصاریحھم وفق نفس الصیغ والاجراءات 

ات التي تمارس نفس المضبوطة بھذا القانون إلى محكمة المحاسب
 الصلاحیات المخولة إلى الھیئة في مجال التقصي في التصاریح المذكورة. 

8 
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الخاضعین للتصریح ویتمّ ربطھا بمصالح الرائد الرسمي لیتمّ تحیینھا آلیاً فور 
 تغیرّ وضعیة أي من الأشخاص المعنییّن بالتصریح.

 
 

سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف  10وتقوم بحفظ التصاریح لمدة 
 الموجبة للتصریح.

 
لھیئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لھا المتمتعون ویقدّم أعضاء مجلس ا

بصلاحیات الضابطة العدلیة تصاریحھم وفق نفس الصیغ والاجراءات 
المضبوطة بھذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس 
 الصلاحیات المخولة إلى الھیئة في مجال التقصي في التصاریح المذكورة. 

یتعین على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس 
الجماعات المحلیة المنتخبة توجیھ نسخة من التصریح بمصالحھم إلى رئیس 

جماعة المحلیة المعني الحكومة ورئیس مجلس نوّاب الشّعب ورئیس ال
بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقدیمھم إلى الھیئة أول تصریح 
بمكاسبھم ومصالحھم أو تجدیده أو التصریح بالتغییر الجوھري على معنى 

 من ھذا القانون. 11الفصل 

یتعین على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس 
نتخبة توجیھ نسخة من التصریح بمصالحھم إلى رئیس الجماعات المحلیة الم

الحكومة ورئیس مجلس نوّاب الشّعب ورئیس الجماعة المحلیة المعني 
بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقدیمھم إلى الھیئة أول تصریح 
بمكاسبھم ومصالحھم أو تجدیده أو التصریح بالتغییر الجوھري على معنى 

 ون.من ھذا القان 11الفصل 

9 

على كل شخص خاضع لواجب التصریح بالمكاسب والمصالح، تقدیم 
تصریح جدید كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرتھ لوظائف موجبة 
للتصریح وكذلك عند انتھاء مھامھ الموجبة للتصریح لأي سبب كان، وذلك 

یوما من تاریخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من  3060في أجل لا یتجاوز 
 ریخ انتھاء المھام الموجبة للتصریح.تا

على كل شخص خاضع لواجب التصریح بالمكاسب والمصالح، تقدیم 
تصریح جدید كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرتھ لوظائف موجبة 
للتصریح وكذلك عند انتھاء مھامھ الموجبة للتصریح لأي سبب كان، وذلك 

مدّة الثلاث سنوات أو من یوما من تاریخ انقضاء  60في أجل لا یتجاوز 
 تاریخ انتھاء المھام الموجبة للتصریح.

10 

من ھذا القانون، یجب على الخاضع  10بصرف النظر عن أحكام الفصل 
لواجب التصریح بالمكاسب والمصالح إعلام الھیئة بكل تغییر جوھري یطرأ 

 یوما من تاریخ 30على الوضعیة الأصلیة التي قام بالتصریح بھا في أجل 
 حدوث التغییر.

 

من ھذا القانون، یجب على الخاضع  10بصرف النظر عن أحكام الفصل 
إعلام الھیئة بكل تغییر جوھري یطرأ لواجب التصریح بالمكاسب والمصالح 

یوما من تاریخ  30على الوضعیة الأصلیة التي قام بالتصریح بھا في أجل 
 حدوث التغییر.

 

11 
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أما بالنسبة لأعضاء المجالس المنتخبة، فیتمّ تحیین التصریح بالمصالح بعد 
 تغییر العضویة من لجنة قارّة إلى أخرى.

 
 تضبط الھیئة صیغ تطبیق أحكام ھذا الفصل.

 تضبط الھیئة صیغ تطبیق أحكام ھذا الفصل.

على الھیاكل العمومیة متابعة قیام الأعوان الراجعین إلیھم بالنظر بواجب 
تنسیق مع الھیئة. ویجب على كل ھیكل التصریح بالمكاسب والمصالح بال

عمومي مدّ الھیئة بقائمة إسمیة في الأعوان الراجعین إلیھ بالنظر المطالبین 
 بواجب التصریح وتحیینھا كلمّا اقتضى الأمر ذلك.

 
ویتعینّ على العون العمومي الخاضع لواجب التصریح إعلام الھیكل الراجع 

 سخة من وصل الإیداع.إلیھ بالنظر بقیامھ بالتصریح ومدّه بن
 

تمنح الھیئة للأشخاص الذین لم یقوموا بواجب التصریح أجلا إضافیا لا 
یوما من تاریخ تلقیھا للقائمة المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا  15یتجاوز 

 الفصل لتسویة وضعیتھم.

على الھیاكل العمومیة متابعة قیام الأعوان الراجعین إلیھم بالنظر بواجب 
یح بالمكاسب والمصالح بالتنسیق مع الھیئة. ویجب على كل ھیكل التصر

عمومي مدّ الھیئة بقائمة إسمیة في الأعوان الراجعین إلیھ بالنظر المطالبین 
 بواجب التصریح وتحیینھا كلمّا اقتضى الأمر ذلك.

 
ویتعینّ على العون العمومي الخاضع لواجب التصریح إعلام الھیكل الراجع 

 بقیامھ بالتصریح ومدّه بنسخة من وصل الإیداع.إلیھ بالنظر 
 

تمنح الھیئة للأشخاص الذین لم یقوموا بواجب التصریح أجلا إضافیا لا 
یوما من تاریخ تلقیھا للقائمة المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا  15یتجاوز 

 الفصل لتسویة وضعیتھم. 

12 

میة بقائمة إسمیة في تتولى الھیئة مدّ رؤساء الھیاكل والھیئات العمو
الأشخاص الراجعین إلیھم بالنظر المصرحین بمصالحھم ومكاسبھم وكذلك 
قائمة بأسماء الأشخاص الذین لم یقدموا تصریحھم أو لم یجددوه بما في ذلك 

 رؤساء الھیاكل والھیئات العمومیة. 
 

ك لتنشر الھیئة تقریراً شھریاً بمن صرّح، من تمّ تنبیھھ، ومن لم یصرّح في ذ
 الشھر على موقعھا الالكتروني وفي الرائد الرسمي.

تتولى الھیئة مدّ رؤساء الھیاكل والھیئات العمومیة بقائمة إسمیة في 
الأشخاص الراجعین إلیھم بالنظر المصرحین بمصالحھم ومكاسبھم وكذلك 
قائمة بأسماء الأشخاص الذین لم یقدموا تصریحھم أو لم یجددوه بما في ذلك 

 یاكل والھیئات العمومیة. رؤساء الھ

13 

من ھذا  12بانقضاء الأجل المنصوص علیھ بالفقرة الثانیة من الفصل 
القانون، تتولى الھیئة التنبیھ، بكل وسیلة تترك أثرا كتابیا، على كل من لم یقم 
بإیداع تصریحھ طبق الآجال المنصوص علیھا بھذا القانون أو قدم تصریحا 

نموذج المنصوص علیھ بھذا القانون وتمنحھ أجلا منقوصا أو غیر مطابق للأ
 یوما من تاریخ التنبیھ لتسویة وضعیتھ. 1530لا یتجاوز 

من ھذا  12الفقرة الثانیة من الفصل بانقضاء الأجل المنصوص علیھ ب
القانون، تتولى الھیئة التنبیھ، بكل وسیلة تترك أثرا كتابیا، على كل من لم یقم 
بإیداع تصریحھ طبق الآجال المنصوص علیھا بھذا القانون أو قدم تصریحا 
منقوصا أو غیر مطابق للأنموذج المنصوص علیھ بھذا القانون وتمنحھ أجلا 

 یوما من تاریخ التنبیھ لتسویة وضعیتھ. 30لا یتجاوز 
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وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص علیھ بالفقرة الأولى من ھذا الفصل 
دون القیام بالتصریح أو تصحیحھ، یعتبر الشخص المعني ممتنعا عن 

 التصریح.

 
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص علیھ بالفقرة الأولى من ھذا الفصل 
دون القیام بالتصریح أو تصحیحھ، یعتبر الشخص المعني ممتنعا عن 

 التصریح.
تتولى الھیئة آلیا التقصي والتحقق في صحة التصاریح بالمكاسب والمصالح 

 11و 10و 5و 4و 3و 2و 1شخاص المشار إلیھم بالأعداد التي یقوم بھا الأ
 یوم. 45في أجل من ھذا القانون  5من الفصل 

 
وتتولى الھیئة التقصي والتحقق في تصاریح بقیة الأشخاص، المشار إلیھم 

من ھذا القانون، طبق عینات تضبطھا وفق برنامج عملھا السنوي  5بالفصل 
 .بعد استشارة محتصّ في علم الإحصاء

 
یتمّ نشر كافة التصاریح مرقونة على موقع الھیئة بعد انقضاء آجال التقصي 

 والتحقق في حالة التصاریح الخاضعة لھما.
 

تنشر الھیئة تقریراً سنویاً حول نتائج التقصّي والتحقق في صحة التصاریح 
 للعموم.

تتولى الھیئة آلیا التقصي والتحقق في صحة التصاریح بالمكاسب والمصالح 
 11و 10و 5و 4و 3و 2و 1التي یقوم بھا الأشخاص المشار إلیھم بالأعداد 

 من ھذا القانون. 5من الفصل 
 

وتتولى الھیئة التقصي والتحقق في تصاریح بقیة الأشخاص، المشار إلیھم 
 من ھذا القانون، طبق عینات تضبطھا وفق برنامج عملھا السنوي. 5بالفصل 

15 

ریح المودعة لدیھا طبق التشریع المتعلق بحمایة تتولى الھیئة معالجة التصا
. ویجب على الأشخاص المؤھلین والنفاذ إلى المعلومةالمعطیات الشخصیة 

بمقتضى القانون للاطلاع على التصاریح المودعة لدى الھیئة، المحافظة 
على سریة المعطیات الشخصیة المضمنة بتلك التصاریح ولو بعد انتھاء 

 فتھم.المعالجة أو زوال ص
 

وتعتبر الإجراءات المنصوص علیھا بھذا القانون والشكاوى التي تقدم 
بخصوص حالات الإثراء غیر المشروع وما یجري في شأنھا من تقصي 

 وتحقق، من الأسرار المھنیة ویجب على كل من اطلّع علیھا عدم إفشائھا.

حمایة ب تتولى الھیئة معالجة التصاریح المودعة لدیھا طبق التشریع المتعلق
المعطیات الشخصیة. ویجب على الأشخاص المؤھلین بمقتضى القانون 
للاطلاع على التصاریح المودعة لدى الھیئة، المحافظة على سریة المعطیات 
 الشخصیة المضمنة بتلك التصاریح ولو بعد انتھاء المعالجة أو زوال صفتھم.

 
ى التي تقدم وتعتبر الإجراءات المنصوص علیھا بھذا القانون والشكاو

بخصوص حالات الإثراء غیر المشروع وما یجري في شأنھا من تقصي 
 وتحقق، من الأسرار المھنیة ویجب على كل من اطلّع علیھا عدم إفشائھا.

16 
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 5من الفصل  11و 10و 5و 4و 3و 2و 1یجب على المترشحین للوظائف 
على  ھم،من ھذا القانون تقدیم تصریح على المكاسب والمصالح ضمن ترشّح

أن یتم اعتماد آجال تقدیم الترشح التي یضبطھا فرار فتح الترشّح كآجال لتقدیم 
 التصریح.

 
یجب على الھیاكل العمومیة في صورة اعتماد آلیة طلب الترشح للتعیین في 

من ھذا القانون،  5من الفصل  11و 10الوظائف العلیا المشار إلیھا بالأعداد 
الح من بین الوثائق المعتمدة لتقییم مطلب اشتراط تقدیم التصریح بالمص

 الترشح. 
 

لا یشترط بتّ الھیئة في التصاریح إلا بعد التصریح بالنتائج النھائیة بالنسبة 
للمترشحین في الانتخابات، ولا تبتّ في التصاریح المترشحین لعضویة 

 الھیئات إلا بعد التصویت وإعلان النتائج.

ورة اعتماد آلیة طلب الترشح للتعیین في یجب على الھیاكل العمومیة في ص
من ھذا القانون،  5من الفصل  11و 10الوظائف العلیا المشار إلیھا بالأعداد 

اشتراط تقدیم التصریح بالمصالح من بین الوثائق المعتمدة لتقییم مطلب 
 الترشح. 

22 

ولة المشاركة في المداالمجالس المنتخبة مجلس نواب الشعبیمنع على أعضاء 
للمجلس أو في  أو الدورة العادیةأو التصویت، سواء في الجلسة العامة 

 اللجان، بخصوص أي موضوع لھم فیھ مصلحة شخصیة مالیة مباشرة.
 

إذا اعتقد أنھ في  المجلس المنتخبمجلس نواب الشعبیجب على عضو 
وضعیة تضارب المصالح المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، إعلام 

بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ  مجلس نواب الشعبلمجلسا رئیس
 القرار إلا بموافقتھ. 

یمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب المشاركة في المداولة أو التصویت، 
سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لھم 

 فیھ مصلحة شخصیة مالیة مباشرة.
 

لشعب، إذا اعتقد أنھ في وضعیة تضارب یجب على عضو مجلس نواب ا
المصالح المشار إلیھا بالفقرة الأولى من ھذا الفصل، إعلام رئیس مجلس 

 نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقتھ. 

24 

یجب على الأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون عند وجود شبھة 
اجباتھم المھنیة، إعلام الرئیس المباشر أو تضارب مصالح، أثناء ممارسة و

سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ویتعین علیھم الإمتناع عن أخذ 
القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنھم باتخاذھم للقرار أو بالمشاركة 

 في اتخاذه یكونون في وضعیة تضارب مصالح.
 

یجب على الأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون عند وجود شبھة 
تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتھم المھنیة، إعلام الرئیس المباشر أو 

ب الحال إن وجدت. ویتعین علیھم الإمتناع عن أخذ سلطة الإشراف بحس
القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنھم باتخاذھم للقرار أو بالمشاركة 

 في اتخاذه یكونون في وضعیة تضارب مصالح.
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وجھة لرئیس الھیكل یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي تقدیم عریضة م
المنتخب أو سلطة الإشراف توضح الشكوك حول تضارب المصالح فیم 
یخص قرار یتطلبّ التصویت، ویجب البتّ في العریضة قبل التصویت. 

 ینطبع التشریع الخاص بحمایة المبلغّین عن الفساد على مودع العریضة.
 

الراجع  ن الشخصیتعین على سلطة الإشراف أو الرئیس المباشر إذا تبین لھ أ
إلیھ بالنظر في وضعیة تضارب مصالح، ولم یعلمھ بذلك، اتخاذ الإجراءات 

 الضروریة لوضع حد لھذه الوضعیة. 
 

یتعین على سلطة الإشراف أو الرئیس المباشر إذا تبین لھ أن الشخص الراجع 
صالح، ولم یعلمھ بذلك، اتخاذ الإجراءات إلیھ بالنظر في وضعیة تضارب م

 الضروریة لوضع حد لھذه الوضعیة. 

یعد مرتكبا لجریمة الإثراء غیر المشروع ویعاقب بالسجن مدة خمس سنوات 
وبخطیة تساوي قیمة المكاسب غیر المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام 

واء لفائدة زیادة ھامة في الذمة المالیة سنقص أو ھذا القانون تحصل على 
نفسھ أو لفائدة من تربطھ بھ صلة تكون غیر متناسبة مع موارده ویعجز عن 

 اثبات مشروعیة مصدرھا.
 

كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جمیع المكاسب المنقولة أو 
العقاریة والأرصدة المالیة أو بعضھا للمحكوم علیھ المتأتیة بصورة مباشرة 

الاثراء غیر المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالیة  أو غیر مباشرة من جریمة
 أخرى، سواء بقیت تلك الأموال على حالھا أو تم تحویلھا الى مكاسب أخرى.

 
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم علیھ من مباشرة الوظائف العامة ومن حق 

 سنوات. 5الانتخاب والترشح لمدة 

 بالسجن مدة خمس سنوات یعد مرتكبا لجریمة الإثراء غیر المشروع ویعاقب
وبخطیة تساوي قیمة المكاسب غیر المشروعة، كل شخص خاضع لأحكام 
ھذا القانون تحصل على زیادة ھامة في الذمة المالیة سواء لفائدة نفسھ أو 
لفائدة من تربطھ بھ صلة تكون غیر متناسبة مع موارده ویعجز عن اثبات 

 مشروعیة مصدرھا.
 

الحكم بمصادرة جمیع المكاسب المنقولة أو كما تحكم المحكمة في نفس 
العقاریة والأرصدة المالیة أو بعضھا للمحكوم علیھ المتأتیة بصورة مباشرة 
أو غیر مباشرة من جریمة الاثراء غیر المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالیة 
 أخرى، سواء بقیت تلك الأموال على حالھا أو تم تحویلھا الى مكاسب أخرى.

 
كمة بحرمان المحكوم علیھ من مباشرة الوظائف العامة ومن حق وتحكم المح

 سنوات. 5الانتخاب والترشح لمدة 

37 

یعاقب كل شخص معنوي یقوم بإخفاء مكاسب متأتیة من جریمة الإثراء غیر 
المشروع أو بحفظھا من أجل إعانة مرتكبھا، بخطیة تعادل قیمة المكاسب 

رة المنصوص علیھا بالفقرة غیر المشروعة موضوع الجریمة وبالمصاد
 من ھذا القانون. 37الثانیة من الفصل 

 

یعاقب كل شخص معنوي یقوم بإخفاء مكاسب متأتیة من جریمة الإثراء غیر 
المشروع أو بحفظھا من أجل إعانة مرتكبھا، بخطیة تعادل قیمة المكاسب 
 ةغیر المشروعة موضوع الجریمة وبالمصادرة المنصوص علیھا بالفقر

 من ھذا القانون. 37الثانیة من الفصل 
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 كما یعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكمیلیة التالیة:
 
 سنوات على الأقل، 5المنع من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة  -

 
نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على  -

 نفقتھ،
 
نشر المعلومات الخاصة بالشخص المعنوي والحكم الصادر في حقھ في  -

قاعدات البیانات والمواقع الالكترونیة الخاصة بالمشاریع والضفقات 
 العمومیة، والتي تمسكھا الدولة،

 
 حلھ ومصادرة أملاكھ كلیا لفائدة الدولة. -

 
من  37ولا یحول ذلك دون تطبیق عقوبة السجن المنصوص علیھا بالفصل 

 ھذا القانون على مسیري الذات المعنویة إذا ثبتت مسؤولیتھم الشخصیة.

 كما یعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكمیلیة التالیة:
 
 سنوات على الأقل، 5المنع من المشاركة في الصفقات العمومیة لمدة  -

 
نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على  -

 نفقتھ،
 
 لفائدة الدولة. حلھ ومصادرة أملاكھ كلیا -

 
من  37ولا یحول ذلك دون تطبیق عقوبة السجن المنصوص علیھا بالفصل 

 ھذا القانون على مسیري الذات المعنویة إذا ثبتت مسؤولیتھم الشخصیة.
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 طريقة النفاذ إلى قاعدة البيانات: 5الملحق عدد 

لومات المتوفرة في قاعة البیانات التي بنُیت علیھ الاستنتاجات الخاصة بتطبیق القانون المتعلق على المع بغایة الحصوللمعلومة للنفاذ إلى امطالب  4تمّ إیداع 
 تمّ طلب كافة المعلومات من دائرة المحاسبات، حیث وُجّھ الطلب إلى الرئیس الأول لدائرة المحاسبات. بالتصریح بالمكاسب.

المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لأنھ لم  2016لسنة  22عوض القانون عدد نفاذ إلى الوثائق الإداریة المتعلق بال 2011لسنة  41تمّ الاستناد على المرسوم عدد 
ینصّ الإطار القانوني على إیداع طلب النفاذ إلى المعلومة، ثمّ إمكانیة في نسخة ورقیة ونسخة الكترونیة. تم طلب كافة المعلومات  یكن حینھا قد دخل حیزّ النفاذ.

 أو الطعن مباشرة لدى المحكمة الإداریة.م في حالة عدم الرد، إما بالطریقة المرجوّة أو البتة، التظل

 الاستجابة التظلم الطلب المعلومات التي تمّ طلبھا 
تنصّ على من قام بإیداع  2011جانفي  14قائمة إسمیة للوزراء وأعضاء الحكومات المتتالیة منذ   .1

امھ ومن لم یقم بذلك، وعلى من قام بذلك عند نھایة مھامھ ومن لم تصریح عن مكاسبھ عند تولیھ مھ
 یقم بذلك، مع التنصیص على تاریخ الإیداع في كل الحالات.

   2016أوت  26

قائمة إسمیة لنواب المجلس الوطني التأسیسي ولنواب مجلس نواب الشعب تنص على من قام بإیداع   .2
یقم بذلك وعلى من قام بالتصریح عند نھایة المھام تصریح عن مكاسبھ عند تولیھ مھامھ ومن لم 

 ومن لم یقم بذلك مع التنصیص على تاریخ الإیداع في كل الحالات.

  2017فیفري  8 2017جانفي  3

قائمة إسمیة لرئیس وأعضاء الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، والھیئة العلیا المستقلة للانتخابات،   .3
صال السمعي والبصري، تنصّ على من قام بإیداع تصریح عن مكاسبھ والھیئة العلیا المستقلة للات

 عند تولیھ مھامھ وعند نھایتھا ومن لم یقم بذلك.

  2017فیفري  8 2017جانفي  3

قائمة إسمیة للوزراء المستشارین لدى رئاسة الجمھوریة والوزراء لدى رئاسة الجمھوریة   .4
 2011جانفي  14ضاء الدیوان الرئاسي منذ والمستشارین لدى رئاسة الجمھوریة ومدیري وأع

 تنصّ على من قام بإیداع تصریح عن مكاسبھ لدى تولیّھ المھام وعند نھایتھا، ومن لم یقم بذلك.

  2017فیفري  8 2017جانفي  3

وثیقة تنص على من قام بإیداع تصریح عن مكاسبھ عند تولیھ مھامھ وعند نھایتھا ومن قام بتجدید   .5
سنوات في نفس المنصب، ومن لم یقم بذلك، وبالتنصیص على تاریخ  5ة مرور تصریحھ في حال

، مع إدراج وظیفة المصرّح والھیكل الذي یباشر فیھ 1987أفریل  10الإیداع في الحالتین، منذ 
 مھامھ.

 2017مارس  3 2017فیفري  27 2017فیفري  8
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 وصف قاعدة البيانات :6الملحق عدد 

كافة التصاریح منذ ، والثانیة تحتوي على 2016إلى غایة أوت  2011جانفي  14: الأولى تحتوي على أعضاء الحكومات منذ بنسخة ورقیة تي بیاناتتم استلام قاعد
 . تمّ أیضاً توفیر قاعدة البیانات الثانیة بنسخة الكترونیة.2017دخول القانون حیزّ النفاذ إلى غایة مارس 

 ات:قاعدة البیانات الخاصة بأعضاء الحكوم

مرتبّة حسب الحكومات وتاریخھا، وقد احتوت على المعلومات التالیة: الاسم واللقب، والصفة، والتصریح ، 2016نوفمبر  3بتاریھ  تم توفیر ھذه البیانات باللغة العربیة
 3نة بتاریخ حیّ قاعدة البیانات، لیتمّ توفیر قاعدة مُ تمّ طلب توضیح بعض المعلومات في  عند مباشرة المھام (تاریخ)، والتصریح عند الانتھاء من المھام (تاریخ).

 .2017مارس 

 قاعدة البیانات الشاملة:

تصریح، الوظیفة، لاسم العائلي، الاسم، تاریخ الا، وقد احتوت على المعلومات التالیة: تمّ التعامل مع النسخة الالكترونیة فقط. تمّ توفیر قاعدة البیانات باللغة الفرنسیة
 تصریح. 25127احتوت القاعدة على  الموضوع.الوزارة، و

 

 
 


